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ويعده فان أحكام الأوقاف تولف من الفقه الإسلامى جاناً ضخماه 
وتشتمل على قواعدّ ومداركٌ واعتبارات فى مبانيها تكاد تجعل من تلك 
الأحكام الوقفية فقهاً خاصاً مُتشعٌّبَ النواحي يحتاح تمه والتفثه فيه إلى 
ملک £ فقهرة عامة ودراسة وق قسة خاصة . 


وقد أصبح على الزمن إلى جانب أحكامه الفقهية الأصلية أحكامٌ قانونية 
ادارية وقضائية منذ أن أنشئت دوائرٌ الأوقاف فى العهد العثمانی لتتولی 
إدارة أوقاف انحلّت تولياتها أو انقرض يُستحفُوهاء ولتشرف على سائر 
الأوقاف الأخرى وتحاسب القائمينَ عليها. وقد ارتبطت تلك الدوائر 
الوقفية بنُظم وترتيبات قانونية» ونشأت أيضاً في الأوقاف حقوق طارئة 
وتدابير بحكم الأعراف والعادات والضرورات الزمنية» كما آتانا التشريع 
العقاري القانونى المُستحدّتٌُ فى هذه البلاد السورية فى عهد الانتداب 
الفرنسي بأحكام جديدة» تناولت العقارات الوقفية» وعدّلت أو ألغت من 
أحكام الأوقاف الأصلية. 

كل ذلك قد جعل أحكام الأوقاف العملية لدينا مزيجاً من عناصر بعيدة 
الأنساب والأواصر. منها فضائی ‏ ومنها دار » ومنها فقھی شرعي ٠‏ ومنها 
قانوني» ومنها ما يتعلق بحقوق المستأجرين» ومنها ما يتعلق بحقوق 
الأشخاص الموقوف علیهم» ومنها ما يتعلق بحقوق الوظائف الدينية 
والموظفين إلى غير ذلك؛ ومنها ما یرجم النظرٌ فيه إلى القضاء الشرعي› 
ومنها ما يرجع إلى اله لقضاء النظامي. ومنها ما يرجع إلى صلاحيات الدوائر 


الوقفية ومجالسها. ومصادر هذه الاحکام موزعة بين الکتب الفقهية 
والقوانین المختلفة. ولم تبحث مجلة الأحکام الشرعية أيضاً عن آحکام 
الأوقاف» بل ترکتها لمراجعها الفقهية . 

هذا ولیس لدینا إلى البوم في أحكام الأوقاف کتاب؛ ید الحاجة 
التعليمية» ويْجُمل ما یحتاج إليه الطالب في شتی هذه المباحث» بشکل 
مرتب» وأسلوب تعلیمی» ينتقل فيه من البسیط إلى المركب» ويعطي 
الطالب الحقوقی من المّدارك الوقفية» ما یجعله بصیرا بقضایا الأوقاف. 
في حياته العملیة . 


وقد ألقيت ساسلة من المحاضرات؛ في آحکام الأوقاف» على طلاب 
كلية الحقوق. بذلتٌ جهدي في إخراجها على وفق ما تتطلبه حاجة الدراسة 

وإني آودع الان هذا الجزء الأول من الکتاب بعض تلك المحاضرات 
راجيا من الله تعالی المعونة في إخراج الباقي» إنه ولیْ التوفیق . 


خطة الکتاب 


قد آثرثُ ترتيبت مباحث الأوقاف» في هذا الكتاب» على حسب ما 
8 3 8 س 8 قر و 8 ۳ : 
تتعلق به من ارکان الوقف و عناصره لیقع کل حکم في الموقع الذى يعود 
اله قانشسم الکتاس لک الى مقدمة » و هسه أقسام : 

القسم الأول: فيما یتعلق بذات الوقف وعقده. 

القسم الثاني : فيما یتعلق بالواقف وشروطه. 

القسم الثالث : فما يتعلق بالموقوف. 

القسم الرابع : نیما يتعلق بالموقوف عليه. 

القسم الخامس : ضما يتعلق بالولاية على الوفف . 


رثع 
مان الم (الفرووتن 
رموز الکتاب واصطلاحاته 
قد استعملنا في العزو والاحالة اصطلاحات نُوضحها فیما يلي : 


2 حرف الر اء المجر دة المتلو بنقطتين عمو دیتین ؛ هو فعل أمرء من 


الرؤية» بمعنی : انظر. 


۲-حرف الفاء المتلو برقم پُراد به الفقرة ذات الرقم المذکور من هذا الکتاب . 


۳- حرف المیم غير المسبوق باسم کتاب؛ والمتلو برقم هو رمز لمجلة 
الاحکام العدلية» والرقمٌ للمادة المقصودة منها. وإذا كان حرف المیم 
مسبوقا باسم کتاب مرتب بالمواد المتسلسلة کقانون العدل والانصاف 
لقدري باشا: فالمراد به عندئذ الرمز إلى المادة ذات الرقم المذكور. 


۳- حیثما عزونا إلى «الدر المختار» أو حاشیته «رد المحتار» وذکرنا 
الجزء والصفحت دون تعيين الطبعة؛ فالمرادٌ الطبعة الأولى الأميرية ذات 
القطع الكبير» وكذلك إذا عزون إلى صفحة من کتاب «الاسعاف» فالمراد 
به الطبعة الاميرية سنة ۱۲۹۲هب وإذا عزونا إلى «تنقیح الفتاوی الحامدية» 
فالمراد الطبعة الكاستلية سنة ۱۲۸۰ه.. 


مشال: فإذا قيل مثلاً: (ر: م /۲۵۰/ وقانون العدل والإنصاف 
م/ 10¥ وف/ 7۷/ ورد المحتار ج" صی/۲۰۰) فمعناه: انظر المادة 
من المجلة. والمواد من ۱۵۰ إلى ۱5۵۷ من قانون العدل 
والانصاف» والفقرة / /٦۷‏ من هذا الکتاب والصفحة /۲۰۰/ من الجزء 
الثالث من رد المحتار» الطبعة الاولی . 


مقدمة 
معنی الوقف - منشو و ¬ مشروعيته في الإسلام 
- حکمته - استمداد آحکامه - لمحة تاريخية عنه 


| - الصورة الفقهية لمعنی الوقف : 


إن الأموال كاقة» من منقول وغير منقول» تما خلقت للانتفاع بهاء كما 
أشار إليه قوله تعالى فی القرآن الكريم: 8 هو ألّذِى حَلَقَ لکم ما ف الْأَرضٍ 
جيمِيعًا ل [البقرة] . 


والانتفاع بالمال يكون على طریفتین : اما باستهلاك عبنه ؛ واما باستعماله 
مع بقاء عینه » على حسب كونه مالا استهلاكياًء كالأغذية» أو استعمالياً 
كالملابس والمساكن. وما يحتاج الفرد إلى منافعه من الاموال لا يوجد 
عنده عادة إلا القليل منه ولا تتم حاجته إلا بما عند غيره. 

لذلك كانت مبادلاتٌُ الأموال بين الناس» لتبادل منافعهاء مما تقضي به 
حاجات الحياة ونظامها. 


وقد حصرت الشرائم والقوانین؛ بطریق الاستقراء: کل آسباب انتقال 
الأموال من ید إلى يدء لتأخذها اليد الثانية عن اليد الاولی» بطریق عادلة. 
لا جور فيها. 

فالأموال بمقتضی طبیعتها وخلقتها قابلة لورود الملكيات عليهاء 
ولتعاقب الأسباب الناقلة لهذه الملكيات من حوزة إلى حوزة. فليس شيء 


فإذا بدا لأحد أن يحبس بعض أمواله عن التداول» فلا یتملکها أحدء 
بل تبقى محجورة عن ذلك أبد لا يمتها أي سبب من الأسباب | الناقلة 
للملك» وانما ينتفع بها فقط في وجوه معينة دون امتلاك فهده حالة 
استثنائية في المال» سمیت: حبساً أو وقفاً. ومناطها الحاجةٌ العامة إلى 


هذا الحبس فى المال» لتحقيق مقاصد من مصلحة الجماعة» تتوقّف عليه. 


فالوقفت» بمفهومه الإجمالي العام» يفيد معنى حبس المال عن الامتلاك 
والتداول» في سبيل المقاصد العامة» وقد نشأت طريقته من هذه الحاجة 
إلى ضمان حياة طائفة من المصالح العامة» من دينية أو علمية أو خيرية. 
فان هذه المصالح نسح إلى أماكن تيء ونفقة دائمت وهذا يستدعي 
وجود مورد مالي مستمرء يدر عليها المال اللازم لحياتهاء ويكفي القائمين 
عليها وعلى إدارة هذا المال واستغلاله وإنفاقه في تلك المصالح . 


وقد كانت الامم قبل الإسلام. تر صد العقارات » لتکون معاید تمارس 


وأول ما عرف في العرب من ذلك» قبل الاسلام الکعبة المشرفة: 
وهي البيثُ العتيق الذي بناه إبراهيم عليه السلام» ليكون مثابة للناس 
وأمناً» وأصبح للعرب مصلى عاماًء على اختلاف قبائلهم» يحجّون إليه كل 
عام» ویطوفون به» ویصلون عنده» ثم جعلوه مقراً للأصنام» بعدما أدخلت 
على العرب عبادة الأصنام» حتى جاء الإسلام وفتحت مكة» فأمر الب كله 
بهدم الأصنام من الكعبة» فطهرها منهاء وأخلصّها لعبادة الله الحق. وقد 
جعلت الكعبة قبلة المسلمین» يصلون إليهاء في السنة الثانية من الهجرت 
وکانت قبلة الاسلام في الصلاة» قبل ذلك إلى بيت المقدس (ر: دائرة 


المعارف ‏ لفر ید وجدي بك » کلمه : کعت) . 


٣‏ - واول وقف ديني في الاسلام هو مسجد «قباء» الذي آسسه النبي 
ية حين قدومه مهاجرا إلى المدينة» قبل أن يدخلهاء وهو في ضيافة 
كلثوم بن الهدم شيخ بني عمرو بن عوف. ثم المسجد النبوي في المدينة 
دار الهجرة» بناه النبي بي في السنة الأولى للهجرة» عند مبرك ناقته» لما 
دم مهاجراً من مكة إلى المدينة. 


وأول وقف من المُستغلات الخيرية» غرف في الإسلام» وقفُ النبي عليه 
السلام» وهو سبعةٌ حوائط بالمدينة» كانت لرجل يهودي» اسمه 
مخیریق» وكان محباً وَدُوداً للنبي عليه السلام» وقاتلَ مع المسلمين في 
وقعة «أحد» وأوصى: ان أأصبت - أي قتلت - فأموالي لمحمد؛ يضعها 
حيث أراهُ الله تعالى. وقد قَتَلَ يوم أحد وهو على یهودیته فقال انب عليه 
السلام: «مخیریق خير يهود»» وقبض النبي تلك الحوائط السبعة» فتصدّق 
بهاء أي: وقنها. ثم تلاه وق عمر بن الخطاب. (ر: أحكام الأوقاف 
للإمام أبي بكر الخصاف» المقدمة). 
رُوي أنه لما نزل قوله تعالى في القرآن: 9 لن تلور حى فقوا یا 
ون 30 [ال عمران] كان لابي طلحة حديقة نفيسة» اسمها اییرحاء) 
فأتى النبی فقال: «يا رسول الله. حائطي الذي بمکان کذا وکذا لله تعالی 
ولو استطعت أن اس ما أعلنتّه» فقال رسول الله: «اجعله في قرابتك» 
(أحكام القران للجصاص ج۲ ص۱۸). 


وکان لعمر بن الخطاب أرض نخیل بخییر »> من آجود العقار » اسمها 
«ثمغ» فجاء إلى النبي بي يستشيره فیما يعمل بهاء لاحراز البرّ عند الله 


)١(‏ الحائط: الحديقة. أي: البستان. وقد كانت معظم حوائط المدينة من النخيل. 
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فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر» لم صب مالآ قط آنفس 
عندي منه فما تأمرني؟» فأجابه: «إن شعت حبست أصلهاء وتصدّقتَ 
شمرتها؛ فجعلها عمر الا اع» ولا ترقب. ولا تورث تصدق بها على 
الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والغزاة في سبيل الله والضيف» 
لا جناح على مَنْ وليها أن يأكلّ منها بالمعروف. وأن يطعم صديقاً غير 
متموّل منهء وجعل الولاية على وقفه هذا لنفسهء فإذا تُوفي فإلى حفصة 
بنت عمر أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر من ال عمر». 

ولم يكتب عمر كتاباً لوقفه هذا إلا في خلافته» قال جابر بن عبد الله : 
الما کتب عمر بن الخطاب صدفته في خلافته» دعا نفرا من المهاجرين 
والاتصار فاحضرهم ذلك» وآشهدهم عليه» فانتشر خبرهاء فلم آعلم 
أحدا كان له مالٌ من المهاجرین والأنصار الا حبس مالاً من ماله صدقةً 
مؤبدة لا تشتری آبدا ولا توهب ولا تورث». وقال عبد الله بن عامر بن 
ربيعة: «شهدت کتاب عمر حين وقف وقفة. .. ولقد رأيته هو بنفسه يقسم 
تمر «ثمغ؛ في السنة التي توفي فيهاء فلم یز يلي وقفه إلى أن توفي» ثم 
صار إلى حفصة رضي الله عنها). 

۳- وقد تتابعت أوقاف الصحابة بعد وقف عمرء فروي في كتب 
السنة والآثار أن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) تصدق من أمواله على 
نحو صدقة عمر. وكذا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تصدّق بأرضه 
(ینیع» حبسا على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب 
والبعيد» في السلم والحرب. وبلغ جذاذها في زمن علي ألف وسة'. 

ووقف الزبیر بن العوام دوره على بتیه» لا تباع ولا تورث ولا توهب؛ 
وشرط أن للمردودة «المُطلّقَة؟ من بناته أن تسکن غير مُضرَة ولا مُضدٌ بها 


(1) الجذاذ قطاف النخیل؛ والوسق حمل البعير. 


۲ 


ووقف أيضاً من الصحابة معاذ بن جبل» وزید بن ثابت وعائشة أم 
المژمنین واختها آسماء بنت آبي بكرء وسعد بن آبي وقاص. وخالد بن 
الولید» وجابر بن عبد الله» وسعد بن عبادة» وعقبة بن عامر؛ وعبد الله بن 
الزبير» وغیرهم" وقد كان ذلك كتسابق ومباراة في هذه الطريقة الجديدة 
من وجوه المبرات؛ عملاً بموجب قول النبی كَلِ: «إذا مات ابن ادم انقطع 
عملّه إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به. وولد صالح يدعو له) 
فقد رأوا الصدقة الجارية في طريقة الوقف لأن أصل المال فيه محبوس 
والغلة جارية. 


ومعظم آوقاف الصحابة كانت بعك وفاة النبى ی یله وق عمر وأبى 
طلحة . 

وكان الوقف أول عهده يسمى «صدقة) ولحيساً) ولحبيساً) ثم حدث 
اسم «الوقف» وفشا. ولا تزال الأوقاف إلى اليوم في بلاد المغرب تسمى 
«أحباساً». 

2 - ضح مما سلف أن الوقف فى الاسلام قد تناول غرضا آعم 
وأوسع مما كان عليه في الأمم السالفة قبله» فلم يبق مقصورا على أماكن 
العبادة ووسائلهاء بل ابتغي به منذ عصر الرسول عليه السلام مقاصد الخير 

ويذلك توسَم النطاق فی المال المو قوف بتو سع الغرض فی الوقف 
فأصبح الذي یوق ليس هو مؤسسات العبادة فقطء بل المستغلات العقارية 
التي تفيض بالثمرات كالاراضي الزراعية والحدائق والکروم ثم دور السكنى. 


(۱) انظر تفصيل ذلك في كتاب «أحكام الأوقاف» لأبي بكر الخصاف. 


۱۳ 


2 - الوقف في سبیل العلم : 
لم يكن طلبٌ العلم صدرٌ الاسلام عملا مستقلاً واختصاصاً ينصرفٌ 
إليه» وإنما كان العلماء من الصحابة يجمعون علمهم مما كأنوا یسمعون 


من النبي عليه السلام ومن تفهم القران في طريق العمل بالجهاد 
والا کتسات . 


ثم لما استقلت الدراسة العلمية: في العصور التالية» واحتاجت إلى 
المؤسسات الخاصت. وجُوّرٌ الفقهاء أيضاً أخد الأجور على القيام بالواجبات 
والشعائر الدينية العامة» من تعليم القران والعلم والقيام بالإمامة والخطابة 
والأذان» لضرورة إحيائها خوفاً من تقاصر الهمم عنهاء اتجه الوقف اتجاهاً 
جدیدا في هدفه نحو المؤسسات العلمية وأهل العلم ورجال الدين 
والقائمین باحیاء شعائره ونشر تعالیمی. مما نشأ عنه اتجاه جدید أيضاً في 
الاموال الموقوفة نفسهاء إذ آصبحت توق العقارات التي تستغل بالایجار 
کالدور والحوانیت» ولم يبق مقصوراً على ما یستغل بالزراعة والاستشمار 
إذ آصبح من الضروري تحصیل النقد عن طریق الوقف» لیْصرّف إلى بناء 
المدارس وحاجاتها. ولمرتبات أهل العلم فیها وعلماء الدين. 


وعن هذا نشطت في البلاد الاسلامية على اتساع رقعتها حركة علمية 
منقطعة النظیر» آتت بالعجائب في النتاج العلمي ونشر الثقافة الاسلامیت 
على آيدي فحول من العلماء الذین لمعوا في التاريخ الاسلامي؛ وکان 
معظمهم من ثمار الأوقاف العلمية. 

| ناه الوقف الذري : 

وقد كان الوقك لأول عهده في الاسلام متجهاً - كما رأيت - إلى 
جهات من وجوه الخير والبر العام» يشترك فيها الواقث وأهله وأقاربه 


١: 


وسائر الناس» فقد روي أن الحوائط السبعة التي وقفها النبیْ باو كان 
يأك هو منها ویطعم. وکذلك رقف عمر فقد جاء في کتاب وَقفه أنه 
«جعله صداً على الفقراء والمساکین وابن السبیل وفي الرقاب والغزاة في 
سبیل الله والضیف. لا جناحَ على مَنْ وَليها أن یأکل منها بالمعروف» وآن 
يطعم صدیقا غير متموّل منه». 


ثم بدأ الصحابة بعد ذلك يحبسون الأموال على أولادهم» ويرون في 
ذلك وسيلة لصيانة المال عن التبدید» ولدوام انتفاع اعقاب الواقف من 
كما تقدم في وقف الزبیر بن العوام (رضي الله عنه) إذ وقف دوره على 
سکنی آولاده. وأخرج عن الاستحقاق من استغنت بزوج. وهکذا وقف 
غيره أيضاً على آولادهم. ۱ 


وقد كان هذا نواةَ لما سُمَّى فيما بعد وقفا ذريا. 


۷- ولعلّ هذا الاتجاه قد كان وليدَ فكرة» حدثت بين الصحابة؛ لما 
تداعی وتوارد المتمرّلون منهم على وقف آموالهم.في سبيل الله ابتغاء الب 
إذ تقدم من حديث جابر بن عبد الله أنه لما كتبَ عمر كتاب وقفه» في 
خلافته - وكان وقفه في حياة النبي عليه السلام على الراجح - وآشهد عليه 
شاع ذلك بين الصحابة من مهاجرين وأنصار «فلم يبق أحدٌء كان له مال 
إلا حبس من ماله صدقةٌ موبدت لا تشتری. ولا توهب» ولا تورث» فقد 
أصبح يخشى أن يؤدي هذا التداعي على الوقف إلى انقطاع المواریث» وقد 
قام هذا الحذرٌ في نفس بعض الصحابة. منذ أن آشهد عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) على وقفه. فقد روى آبو بكر الخصضاف» عن عبد الله بن 
جعفر؛عن أم بكر بنت المسور عن أبيها أنه قال : «حضرت عمرّ بن الخطاب» 
حين قرأ علينا كتابَ صدقاء وعنده المهاجرون فتركت - أي لم آتکلم - 


r 


وأنا أريد أن آقول: يا آمیر المؤمنين! إنك تحتست الخيرَ وتنويه» وإني 


١ م‎ 


آخشی أن يأتي رجال قوم. لا یحتسبون مثل حسبتك ولا ینوون مثل نيّتك» 
فيحتجُونَ بك فتنقطع المواریث . ثم استحييثٌ أن آفتات على المهاجرین 
وإني لأظنٌ لو قلت ذلك» ماتصدق منها بشیء»(آحکام الأوقاف للخصاف ص۷) . 

ولا شك أنه ليس من المصلحة أن تکثر الاوقاف» إلى درجة أن پخشی 
منها قطع المواریث ولو كان ذلك في سبیل البر: فلو أصبحت الأموال 
كلهاء أو جلها صدقات محبسة» لما بقيَ رأس مال في آيدي الناس 
للعمل» كما لو انصرف الإنسانٌ إلى العبادة ليلّهُ ونهاره» لا يشتغل بسواهاء 
لم يكن هذا من الدين» ولا من المصلحة في شيء» كما صرح بذلك الب 
عليه السلام لأصحابهء لأن الشيء النافع إنما يتعلق نفغه بمقدار» فإذا زاده 
تولد منه ضر" أعظم . 

- وعن هذاء فيما يظهرء اتجه فريقٌ من الصحابة إلى أن يحبسوا 
أموالهم على آولادهم وأعقابهم» ويسمون ذلك صدقة أيضاء لما فيها من 
ترجيح برهم» وصيانة المال لطبقاتهم» ودوام نفعه فيهم. فيكون في ذلك 
فتح طريق جديد لإزالة محذور قطع المواريث وحرمان الإنسان أولاده 
وأعقابهم من أمواله» بل فيه صيانة المال لانتفاع الأعقاب النازلت» دون 
أن يمك الأولاد الصلبيون من استهلاكه وتبديده. 

ويدل على هذا ما ژوي عن زيد بن ثابت رضي الله عنهء أنه قال: «لم 
نز خیرا للميت ولا للحيّ من هذه الخبّس الموقوفة: آما الميت فيجري 
أجرها علیه وأما الحي» فتحبس عليه» ولا توهب» ولا تورث» ولا يقدر 
على استهلاكها (ر: الاسعاف اخر المقدمة). 

4- وقد تطورت الطراتق في هذا الوقف الذريء» لما كان ينشأ من 
محاذیر: لم تكن ملحوظة في تطبيق شروط الوقف على الذرية» كلما کثروا 


١1 


و تعددت طبقاتهم . وقدم عهد الوقف. وعن هذا نشأت طرائق عدیدة فى 
شروط توریع لات اللأوقاف الذرية. كانت كا ل طريقة ة علاجا فقهياً لمحاذیر 
سابقتها كما سنری تفصيلةٌ في بحث وقف الاو لاد من القسم الرابع» من 
هذا الکتاب إن شاء الله . 


۰ - الوقف فى نظر الاقتصاديين : 
إن علماء الاقتصاد اليوم ينظرون إلى الوقف نظرة مریبه » فبرون فه 


محاذير وأضراراً بالنسبة إلى المقاصد الاقتصادية العامة» لا تجعله لديهم 
من التدابير المستحستة. وخلاصة تلك المحاذير 5 في النظر الاقتصادي هي : 


-١‏ أن الوقف يمنع من التصرف في الأموال» ويحْرِحٌ الثروة من التعامل 
والتداول فيؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي» ويقضى على الملكية 
ومزاياها. 


2 إنه غير ملام لحن إدارة 0 لانتقاء المصلحة الشخصية في 
خراب الکثیر مها 

۳- إنه يُورث التواكلٌ في المستحقين الموقوف عليهم» فيقعد بهم عن 
العمل المنتج اعتمادا على موارده الثابتة. وهذا مخالفٌ لمصلحة المجتمع 
(ر: کتاب الاقتصاد السياسي للاستاذ الدکتور عبد الحکیم الرفاعي 

ولا يخفى أن هذه المحاذيرء إذا سلم كلها أو جُلّهاء لا تَسْلَمُ من الرد 
عليها بما يبرر فكرة الوقف» ویرجح جانب المصلحة فيه. 


5- فالمحذور الأول يقابله ما في الوقف من مصالح البرّ والخير 


التي تحيا به. ولیس يَصحٌ وزن کل شيء یمیزان الاقتصاد. إذ ليست غاية 
الأمة مادية بحتة» وهناك من المصالح العامة والخدمات الاجتماعية التي 
تؤديها الدرلة نفسهاء کالمعارف وسواها؛ لا سبیل إليه إلا بتجمید طائفة 
من الأموال والعقار لتکون مراکز للعلم والثقافة» وينفق علیها عوضا عن 
أن تستغل» لأن المحذور الاقتصادي في تجميدهاء یقابله نفعٌ أعظم منه في 
الأغراض العامة التي تجمدء أو تضق الأموالٌ في سبيلها. 


۳ - والمحذور الثاني يرد مثله في أعمال الدولة وعمالهاء وفي 
الوصاية على الأيتام. فكل من عمال الدولة» وكذا الأاوصیای لا يعملون 
لمصلحة شخصیة تحفزهم على الإتقان والإصلاح. والقائمون على إدارة 
أملاك الدولة» ليس لهم في حُسْن إدارتها وإصلاحها منفعة شخصية مادی 
تنقص بتقصيرهم وتزداد بعنايتهم. ومع ذلك لا يصح الاستغناءٌ عن أن هني 
الدولة أملاكاء وتوظف في أعمالها المالية وغيرها عمالاًء وكذا لا يُشتغنى 
عن صب الأوصياء. ولكن يجب حسنْ الانتقاء في هؤلاء جميعاء بحيث 
يتخب للعمل القويٌ الأمين الذي يشعر ضميره بالواجب والتبعة. ومن وراء 
ذلك إشرافٌ وحسابٌ وقضاء. وهذا ما أوجبه الشرغ في إدارة شؤون 
الأوقاف ومَنْ يتولوتها. 

1۳ وأما المحذور الثالث فيقال مثله في الميراث فإن كثيراً ممن 
تون أموالاً جَمَّة يتواكلون عن الأعمال التي آفاد بها مورثوهم ما حَأفوه 
لهم من ثروة» وينصرفون إلى الصرف والتبدير» عن الجد المنتج والتوفیر 
ولم يصلح هذا سبباً لعدم الإرث. ولو لم يكن المال الموقوف وقفاء 
لأصبح إرثاً وداهمنا فيه المحذور نفسه. 


ولا ینکر أن كل تدبير تشريعي. فيه محاسن من جهات» ومساوىء من 
جهات أخرىء ولا يخلو أمرٌ من هذا التقابل. وإنما العبرة فى الاستحسان 


۱۸ 


وعدمه لغلبة المصالح على المفاسد أو العکس . وقد رأينا أن نظام الوقف 
في الإسلام؛ كان له في الواقع من المنافع العلمية والخيرية ما یج عن 
التقدير. وليست الكلمة للاقتصاد وحده» بل هناك مصالح عامة أخرى غير 
مادية» لها شأَنْ كبير في الوزن التشريعي. (ر: كتاب الوقف للأستاذ أحمد 
إبراهيم باث) . 


4 | - معظم آحکام الأوقاف اجتهادية : 


تبين مما تقدی أن الوقف لم يرد نصل على طريقته بخصوصها في 
الکتاب » وانما ثبنت طریقته بالسنة . 


وان الذي ورد في السنة أيضاً هو حكمٌ إجماليٌ عام» في أن يحبس 
أصل الموقوف: دون أن یبا أو يُوهَبَ أو يورث» وأن تسبل ثمرته» كما 
فى حديث وقف عمر (رضي الله عنه) المتقدم . 

أما تفاصيل أحكام الوقف المقررة في الفقهء فهي جميعاً اجتهادية 
قياسية» للرأي فيها مجالٌ. غير أن فقهاء الأمة قد أجمعوا فيها على شيء: 
هو أن الوقف يجب أن يكون فيه قربةٌ إلى الله تعالی؛ یی بها رضوائه 
وثوابه» فلا يصح أن يُوقت مال على ما لیس بقربة مشروعة. سواء أكان 
معصية» أو كان غير معصية» كالوقف على الأغنياء دون الفقراء» كما سنرى. 

وجميع تلك الأحكام الفقهية التفصيلية» في الوقف. منها ما قد أَخدّ من 
نصوص القران العامة التي تأمر بالإنفاق في سبيل الخيرء وبصيانة الحقرق. 
وأداء الأمانات الخ... ومنها ما قد استبط من بعض نصوص السنة القولية 
أو العملية» كالحديث المتقدم: «إذا مات این اد انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» الخ... وحديث وقف عمرء وأبي طلحة المتقدمین . 
ومنها - وهو الاغلت - أحكامٌ بنيت: اما على القواعد الفقهية العامة 


۱۹ 


بطریق القیاس على آشباهها في العلل كأحكام وقف المریض» وضمان 
ناظر الوقف وعزله. قياساً على تبرغ المريض ووصیته» وعلی ضمان 
الوصيّ وعزله؛ واما على المصالح المُرْسَلةَ ککون إجارة الأعیان 
الموقوفت لا بجوز أن تتجاوز مدة العقد الواحد فیها سند أو ثلاث 
سنوات» كما سيأتي تفصیله» وكأحكام الاستبدال بالوقف؛ ووجوب البدء 
من غلة الموقوف بعمارته وترمیمه حفظأ لعینه» ونحو ذلك (ر: کتاب 
الوقف» للأستاذ أحمد إبراهيم بك؛ ص/ 4). 


© - الشبه والاستمداد بين أحكام الوقف والوصايا: 


على أن الفقهاء قد اعتبروا شبها قويا في الموضوع بين الوقف والوصية› 
فقالوا: إن أحكام الوقف تستقي من الوصايا. وقالوا أيضاً: إن كل واقعة 
في الأوقاف ليس فيها نص فقهي في كتاب الوقف یفتی فيها بحكم ما 
يشبهها في كتاب الوصايا. فمسؤولية نظار الوقف وواجباتهم تستمد من 
مسو ولية الأوصياء وواجباتهم ؛ والتصرف في مال الوقف يستمدٌ أحكامه من 
التصرف في مال اليتيم الذي تحت الوصاية» وهكذاء إلا ما افترق من 
بعص الوجوه في الموضوعین» ككون الوقف من الشخص في صحته نافذا 
فورا من كل المال» أما وصيته فمضافة إلى ما بعد الموت» ومقيدة بثلث 
المالء وأنْ لا تكون لأحد الورثة إلا بإجازة الباقين» ونحو ذلك. 

والنبي ا قل سم منهاجا للمصالح المرسلة» بعد أعظم وأعم أساس 
تش ريعى » لتفريع الأحكام المدنية بين الناس ‏ هو قو له : ل" ضرر ولا 
ضرار» فأصبح الطریق الشرعي فيما لا نَمل عنه واضحاًء ومصالح الناس 
فيما يُسَاسونَ به معلومة بحكم العادة والعقل» بمقياس الضرر والنفع 


ورجحان أحدهما على الاآخر» ونصوص الشريعة عَامُها وخاصّها أصدق 
شاهد على هذا. 


۳ - موقع الوقف من الدین : 


قد اصبح في کثیر من الاحیان يتساءل بعض الناس ویختلفون: هل 
الوقف من الدينء أو لیس منه؟ 


ولا شك أن الجواب عن ذلك يختلفٌ بحسب المراد من السوال : 


فان كان المراد أن الدين هل يأمرٌ به ویفرضه على الناس» كما فرض 
الواجبات الدينية من صلاة وزكاة ونحوهماء فالوق قطعاً ليس كذلك: 
وإن كان المراد أن الدينَ هل يُحَبّدَه ويُستحسنة باعتبار موضوع الخير والبر 
فيه» كما يستحسنٌ سائر أعمال البر بوجه عامء فلا شك أنه بهذا المعنى 
من الدين. ولو أن الناس لم يقف أحد منهم شيئاً من آمواله. في وجوه 
الخيرء لم يكونوا اثمين» إذ الوقفٌ ليس عبادة من شعائر الدين» وإنما هو 
طريق للبرٌ والإحسان وصلة القربى والفقرای فإذا انسدّ من ذلك بات 


غير أن في الوقف ضماناً مستمراً للقيام بعمل الخيرات» لا يوجد في 
غیره» لو أحسن الذين يُوكل إليهم أمرهٌ القيام عليه مخلصين غير طامعين 
فيما ائتمنوا عليه» ولا مقصرين في شؤونه (ر: كتاب الوقف للأستاذ أحمد 
إبراهيم بك ص۸-۷). 

ومن ثم اعثبرث لأموال الأوقاف حرمة مستمدة من الجهة الموقوف 
عليها. فما كان حقاً لأشخاص موقوف عليهم» فحرمته حرمةٌ مال الغير 
وحقوقه. وما كان لمصالح دينية أو عامة أخرى» فحرمته حرمة حقوق الله 
تعالى والأموال العامة التي تتعلق بها حقوق الجماعة. 


۳۱ 


۷~ جواز الو قف ومشر وعیته : 


اتفق جمهرر علماء السلف على جواز الوقف وصحته استدلالاً بالآثار 
التى رویناها آنفآ فى المقدمت إلا ما روي عن القاضي شریح أنه كان یری 
الو قف اط غير جائز ویقول : الجاع محم ببيع الحبيس). ودهب عامة 
الإباضية إلى أن الوقف منسوخ جوازهُ بما ژوي عن النبی بي بعد نزول 
آیات المواريث» في سورة النسای أنه قال: «لا حبس عن فرائض الله 
تعالى» آي: لا منم عن المواریث التي فرضها الله» فهم يرون أن فى صحة 
الوقف حبسا لورثة الواقف عن ميراث المال الموقوف. ولا ریت أن أوقاف 
الصحابة المستمرة بعد وفاة النبيّ عليه السلام تنفي زعم النسخ نفياً قاطعاً. 
۸ - وقد ثبت عن أبى حنيفة (رضی الله عنه) روایتان: 
(الأولى): - بطلان الوقف. آخذا منه أيضاً بظاهر هذا الحديث المتقدم 
إلا فى حالات مخصوصة. سيأتى ذكرها فى محلهاء من جملتها وقف 
(والثانية) : - أنه صحيح غير لازم کالعاربه : فيجوز للواقف ولورثته 
من بعده الرجوع فيه. وهذا ما رجح فقهاء الحنفية» أنه هو مذهب الإمام 
أبي حنيفة . وقد خالفه في ذلك صاحباه آبو يوسف ومحمدء فقالا بصحة 
الوقف ولزومی كقول سائر الائمة المجتهدين. (ر: الهداية وشروحها 
آوائل کتاب الو قف) . 
بان الحبیس الذي جاء الاسلام ببيعه وعدم اقراره نما هو ما كان يعتاده 
االجاهليون من حبس الابل والغنم» وتحريمها تكريماً لهاء إذا ولدت بطوناً 
معذو دی أو تشیها نذرا فلا تؤكل» ولا تركب » ویسمونها بأسماء مخت فة » 


۳ 


وهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي المذکورة في القران بقوله تعالی : 


ا ما جل له من يرق ولا سایبتر ولا وصِيكَة ر حامر [المائدة] 


٩ ۰‏ أما ایلع الوقف وعدم مشروعیته بحدیث : الا 
حبس عن فرائض الله تعالی» فقد آجابوا أيضاً عنهء بأن هذا الحديث لیس 
المقصو د به منع الوقف المعروف» وانما المقصود به منع ما كان عليه 
العربُ من حبس المیراث عن الاناث؛ لانهم کانوا یعتادون حرمانهن من 
ويورثون بالمواخاة والموالاة مع وجودهن (ر: الاسعاف؛ اخر المقدمة). 

وأعظم دلیل على ذلك هو السنة العملية في آوقاف الصحابة أنفسهم. 
في المديئة» حتى بعد وفاة النبئّ عليه السلام» وهم رُواة حديث الرسول 
وأمره ونهيه. ولا سيما وقف عمر بن الخطاب» وقد كتب کتابه. وآشهد 
عليه في خلافته» كما تقدمء وورد فيه أنه: (لا يباع ولا يوهب ولا يورث» 
كما أشار عليه النبيئٌ» عليه السلام؛ أن يفعل حين استشاره (ر: ف/۲). 

على أن الورثة لا تُعتبر فرائضهم محبوسة عنهم إلا فيما تركه لهم 
المُورّتْء وان الوقف يكون منه في حیاته. ويخرج به المال الموقوف عن 
الملك كسائر ما یتصرف به الواقفك في حياته. فلو صح أن يعتبر فيه» من 

لمال. حَبْس عن الفرائض» يوجب بطلانه» لوجب رَد تبرعات كلّ 
إنسان في حیاته. لآن فيها بهذا النظر حبسا عن الفرائضء ولا قائل بهذا. 

۱ - ولذلك كان أبو يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة (رضي 
الله عنه) يرى مثل ري الامام» في عدم جواز الوقف أو عدم لرومه فلما 
بلغه حديث وقف عمر» وتحقق صحته وثبوته؛ رجع عن قول أبي حنيفة إلى 
القول بصحة الوقف ولزومی وقال: إن هذا لا يسع أحداً خلافه » ولو بلغ 
أبا حنيفة لقال به» فصار كأنه لا خلاف فيه بين أحد (ر: مقدمة کتاب 


۳۳ 


الأسعاف» وفتح الباري لابن حجر » شرح اليخاري ؛ فی بات : الو قف کف 
یکتب نله عن الطحاوي من أعاظم أئمة الحنفیة). 


؟ 5 - هذاء ويريدٌُ بعضل الباحثين من رجال هذا العصر أن یفرقوا فى 
المشروعية نین الوقف الخيري » على وجوه الب والو قف الذرزي على 
الاو لاد والاعقاب ؛ فرود أن الأول مشر وح › والثانى غير مشروع» لمحاذیر 
پرونها فيه» ویستدلون من الوجهة الفقهية برآي أبي حنيفة في عدم جواز 
الوقف آو عدم لزومه. 


والواقم أن مَنْ خالف جمهور الائمة في جواز الوقف» كأبي حنيفة لم 
یفرقوا في خلافهم بين الوقف الخيري والذري» بل الحکم لدیهم في 
الجواز وعدمه. أو في اللزوم وعدمه» سيان في كلا النوعین الخيري 
والذري» ولا سيما أن الوقف الذري أيضاً لا بد لصحته من أن يكون في 
نهايته جهة بر دائمة» ینصرف إليها الوقفُ» بعد انقراض الذرية الموقوف 
عليهم كما سيأتي في محله» فكل وقف ذري يؤول في النهاية إلى خيري. 


)١(‏ نقل العلامة المرحوم أحمد إبراهيم بك في حاشية الصفحة /۲۳/ من كتابه في 
الوقف عن الرهوني من المالكية نقلا عن مقدمات ابن رشد ما نصه: «وقد قيل 
لمالك: إن شريحاً كان لا يرى الحبس» فقال مالك : إنما تكلم شريح ببلاده؛ ولم 
يرد المدينةء فيرى اثارّ الأكابر من أزواج النبيّ بي وأصحابه والتابعينَ بعدهم إلى 
اليوم» وما حبسوا من أموالهم لا يطعن فيها طاعن. وهذه صدقات النبيّ بي سبعة 
حوائط. وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبراً. وبهذا احتج مالك 
رحمه الله لما ناظره آبو يوسف. بحضرة الرشيد» فقال مالك : هذه أحباسٌ رسول 
الله كل وصدقاته, ينقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن. فقال أبو يوسف: كان 
أبو حنيفة يقول: إنها غير جائزة» وأنا أقول - أي الآن - نها جائزة» فرجع في 
الحال عن قول أبي حنيفة إلى الجواز اه. ونقل مثل ذلك الباجي في المنتقی! 
وقال: هذا فعل أهل الدين والعلم. في الرجوع إلى الحقء متى ظهرَ وتبيّن» اه. 


۳ 


والمحاذیرٌ التي یلحظونها اليوم» في واقع حال الاوقاف الذریة: يجب 
أن تعالج بطریق آخر من التدابير غير الطعن في أصل المشروعية الثابتة» 
كما عالج الفقهاء في مختلف العصور سائر المشكلات التي ظهرت في 
عصورهم من بعض التصرفات: لان الشرع قائمٌ على جلب المصالح ودرء 
المفاسد , 


۳۳ 7 شخصية الوقف: 


هذا وإن أحكام الوقف في الإسلام تقوم على آساس اعتبار الوقف: في 
النظر الفقهي» مؤسسة ذات شخصية حكمية» لها ذمة مالية وأهلية» لثبوت 
الحقوق لها وعليها. يمثلها مَنْ يتولّى إدارة الوقف» كما سيأتي إيضاحه في 
القسم الخامس» من هذا الكتاب. فالوقفٌ يُعَذٌ بذلك في زمرة الأشخاص 
الحكمية”2. 


)١(‏ يلحظ هنا أنه قد ورد في كلام بعض الفقهاء أن الوقت لا ذمة له. وإنما تثبث 
ديوثه في ذمة متولية أولاء فتؤخذ من ماله أو تركته لو متوفى» ثم یرجم هو أو 
ورثته بها في مال الوقف (ر: الفتاوى الخيرية» وتنقيح الحامدية آواخر الوقف 
ص/7١7)‏ ولكن للفقهاء نصوصاً آخری؛ بخلاف ذلك تفيد ثبوت الديون على 
الوقف رأساً بلا واسطة ذمة المتولي وهذا هو الرأيٌ السديد المتفق مع فكرة 
الشخصية الحكمية. أما الرأي الأول فهو لف ودوران. لا حاجةً إليه» وفيه غفلة 
من أصحابه عن خصائص الشخصية الحکمية. لأن الذمة المالية لا تختصل 
بالشخص الطبيعي» والأحكام الفقهية تؤيد ذلك» ونصوص الفقهاء في بيت المال 
وذمته» بل وذمم فروعه أيضاً لا تدع ريباً في ذلك . 


؟ 


القسم الأول 


فيما يتعلق بذات الوقف 


اليباب الأول 
في حقيقة الوقف وتعريفه 
الفصل الأول 
في حقيقة الوقف 
٤‏ ۲ - نظريتا التبرع والإسقاط : 
قدمنا أن أحكام الوقف الفقهية كلها اجتهادية قياسية : 
فالاجتهاد بعد أن استقر نهائياً على مشروعية الوقف» اختلف في تحليل 
ماهية الوقف وتعيين حقیقته. لمعرفة ما يشبهه من التصرفات الشرعية: 
فيجري القياس في استنباط فروع الأحكام» بعد تعيين اتجاهه العام. 


(الأولى): - ترى أن حقيقة الوقف تبرغ فكأنما الواقف قد تبرع للجهة 
الموقوف عليها بما وقَفَهُء للانتفاع دون التصرف بالعين. فهو تبرغ على 
وجه محصوص . 

ونظرية التبرع هذه قد تَشْعَّبَ الرآیٌ فيها أيضاً: فمنهم مَنْ يرى أن 
الوقت انما هو تبرغ بمنافع الموقوف» دون عینه. كالعارية یملك المستعیر 
منافعها بتمليك المع آما عینها فلا یتناولها العقد. وبهذا قال آبو حنفة 


۳۹ 


رحمه الله» فى الرواية التی روي عنه فیها جواز الوقف» ورجحوا آنها هى 
مذهبهٌ الذي استقرَ عليه رأيه كما تقدم في المقدمة. ولم يقل بهذا سواه. 


ومنهم مَنْ يرى أن الوقف تبرع يتناول عينَ الموقوف ومنافعه» كما في 
الهبة والصدقة ؛ لكن على طريقة بق الاحتباسٍ الذي لا تقبل العين معه انتت لا 


(الثانیة): - تری أن حقيقة الوقف إسقاط کالعتق» لا تبرغْ. فالواقف 
إنما یُسقط بالوقف حقوق ملکیته في الموقوف» لتکون ثمراثٌ هذه الملكية 
ومنافعها لما وُقَفْتْ عليه كما یعتق المولی عبده فتسقط عنه الملکیف 
فيملك ىسك + وتعود إليه متافعه وأكسابه. لکن في الو قف آنما تعود المنافع 
إلى الموقوف عليه. من جهة أو شخص. لأنه هو المستحق لثمرات هذا 
الاسقاط » بتخصيص الواقف. وبهذا قال آبو يوسف صاحب أبي حنيفة . 
© ۲ - ثمرة اختلاف هذه النظريات : 
(أ) - من حيث لزوم الو ته : 


ذهب أبو حنيفة» بمقتضی نظریته» في تشبيه الوقف بالعارية» إلى أن 
الوقف عقد غير لازم» والموقوف باق على ملكية الواقف . فيملك الواقف 
الرجوع عن الوقف في حياته» ويملك آیضا هذا الرجوع وارثه بعد وفاته. 
ومتى رجع» ارتقم الوقف. وأصبح كأن لم یکن» وانقطع حَق الموقوف 
عليه ؛ فیتصرف الواقف آو وارئه في الموفوف بکل وجوه التصرف في الملك 
استهلاكا وبيعاً وهبةٌ الخ... كما في العارية إذا استردها المعیر تماما 


ولا شك أن هذا ینافی صراحة ما فى حديث وقف عمر (رضی الله عنه) 
من قول النبی علية السلام له * (إن شثت حيست أصلهء يه يباع ) ولا 
یوهب» ولا یورث» ولكن لتنفق ثمرته؛ ولا معنى عندئذ لتسمية الوقف 


حبساً أو وقفاً ولحداث هذا الاسم الجدید له بل كان يقال فيه من 


الانتداء : عارية وإعارة. 


غير أن تأويل هذا الرأي لابي حنيفة» رحمه الله أنه إنما قالَ به قبل أن 
تشیح رواية حديث وقف عمر. ويدل على ذلك قول أبي يوسف عندما 
روي له حدیث وقفا عمرء فرجع عن رأي أبي حنيفة : الو بلغ هذا أا 
حنيفة» لقال به» (ر: ف/ ۲۲). 


على أن آبا حنيفة (رض) يقول بلزوم الوقف» في أربع حالات ؛ ستأتي 


فى الفصل الرابع . 


5- أما الصاحبان أبو يوسف ومحمدء وكذا سائر الأثمة» فقد 
قالوا بلزوم الوقف وعدم إمكان الرجوع فيه لا للواقف: ولا لوارثه 
بالأولى» وسواء في ذلك مَن اعتبره تبرعاء كالصدقة على سبیل الاحتباس؛ 
ومن اعتبره اسقاطاً كالعتق» لأن كلا منهما يقتضي خروج الموقوف عن 
ملك الواقف» وانقطاع حقه وحق ورثته منه . 

۷- ( سب ) من حيث شرائط الوقف : 


-١‏ ذهب أبو حنيفة ومحمد» بناء على نظرية التبرع» إلى أن الوقف لا 
يتم إلا بالتسليم للجهة الموقوف عليهاء لأن القاعدة الفقهية في التبرعات» 
أنها لا تتم إلا بالقبض (م/ ۵۷) وهذا القبض يكون في كل شيعه بما 
يناسبه» فقبض الجهة الموقوف عليها يكون بتسليم الموقوف إلى ناظر 
الوقف» أي متوليه؛ وفي المسجد الموقوف يكون تسليمه للناس» بان 
يصلي بعضهم فيه» بتمكين من الواقف؛ وفي المقبرة بدفنٍ آحد فيها؛ وفي 
السقاية بشرب بعض الناس منها. على أن التسليم إلى المتولي فقط يغني 
ويكفي في جمیع الصور على الراجح (رد المحتار؛ بحث وقف المسجد) . 


۳١ 


وعن هذا كان في ابتداء الأمر لا بد لأجل تمام الوقف من نصب متول 
غير الواقف - في غير المسجد - للتسلیم إليه» إذ الواقف ۷ یمکن أن 
یکون شسلماً وسلما لتضاد الصفتین . 


؟- ذهب محمد أيضاء بناء على نظریته» إلى أنه يُشترط فى الموقوف 
آن لا يكون حصة شائعة» من أصل يحتمل القسمت لأن التبرع كالهية 


وهذا الشرط متفرع عن شرط القبض الآنف الذکر» لأن القبض الواجبٌ 
لتمام التبرع؛ يجب أن يكون قبضاً كاملا بحيث يُقبَض فيه الموهوبٌ 
متميّراً عن سواه والحصة الشائعة لا يمكن قبضها متميزة» بسبب الشیوع 
وقبضها ضمن تسليم الأصل المتضمن للحصة الموهوبة وغيرها هو قبض 
ناقصل. فلا يكتفى به مع إمكان الكامل. لكن إذا كان الأصل لا يحتمل 
القسمة كالحمام والطاحون» یکتفی فيه بالقبض الناقص» لتعذر الکامل 
صح میا حصة شائعة منه» وتسلم بتسليم الكل فیصح وقفها أيضاً 
كالهبة. آما ما يحتمل القسمة» فلا یکتفی فيه بالقبض الناقصء لامکان 
الکامل. فیجب أن يقسم آولا. ثم توهب الحصة المفرزة أو توقف. 
وتسلم على حدّة تسليماً کاملا. 

۳- وكذلك ذهب محمد. بناء على نظرية التبرع» إلى أن وقف الإنسان 
على نفسه. أي اشتراطة عَلَّةَ وقفه للفسه لا یجوژ لأن التبرع يكون للغير 
لا للشی. فلا يصح ما يله بعت الوافين من جع غلة رت یه 
مدى حیاته» ثم من بعده فعلى أولاده أو جهة آخری. 

۸ - آما أبو يوسف فإنه. بناء على نظريته في الاسقاط قد خالف 
في كل هذه الأمور التي تفرعت عن نظرية التبرع» فلم يشترط لتمام الوقف 


۳۲ 


تسلیم الموقوف إلى متولٌ» بل اعتبر الوقف تاماء بمجرد لفظ الواقف كما 
في العتق. وسَوَغ وقت الحصة الشائعة مطلقاً سواء أكان أصلْها قابلاً 
للقسمة. أو غير قابل» وصح اشتراط الواقف غلة وقفه لنفسه مدة حیاته. 


وإنّ كلا من قول أبي یو سقف وقول محمد مُرجح ومُصحح عند الفقهای 
لكن قول أبي يوسف هو الأقوى والأكثر ترجيحاء وعليه العمل في الفتوى 
والقضاء . 


۳۳ 


٩‏ ۲- وقد اختلف النظ" فى التعریف الفقهى للوقف أيضاً بناء على 
اختلاف النظریات المتقدمة . 

فالوقك عند آبی حنيفة هو : 

حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. 

وذلك بناء على مذهبهء فى أن حقيقة الوقف تبر بالمتفعة دون العين» 
غير لازم کالعاریه . 

آما عند الصاحبین اللذين يريان أن الموقوف یخرح عن ملك الواقف - 
سواء على اعتبار نظریه التبرع بالعين» وعلى نظرية إسقاط الملكية - 
فالو قف هو : 

حبس العين على حكم ملك الله تعالی؛ والتصدق بالمنفعة. 

+ وعبارة «على حكم ملك الله تعالی» هي في الحقيقة في معنى 
قولنا: على ملك الجهة الموقرف عليها. ولكن الموقوف علیه» ولو كان 
آشخاصاً طبيعيين» كالذرية» لايتمتع بخصائص الملكية من حق التصرف في 
العين باستهلاكها أو بیعها ونحوهماء بل هي محبوسة للانتفاع والاستثمار 
فقط» لتعلق حق مَنْ سيأتون بمنافع الموقوف وثمراته. 


5 1-7 .2 ع 5 و 
وسیأتی أن كل وقف لا بد لصحته من أن يكون فيه جهة خيرية دائمة. 


7 


يوقف عليهاء کالفقراء والمسجد والمدرسة ونحوها. فهذه الجهة تعتبر 
شخصاً حكمياً مالكاً للموقوف الذي يعتبر بذلك من الأموال العامة. 


وإذا كان الوقك على أشخاص طبيعية كذرية الواقف وأعقابهء فلا بد من 
أن يكون الوقف مشروطاء من بعد انقراضهم إلى جهة بر دائمة. فيعتبر 
استحقای الاشخاص الطبیعیین ؛ ما و حدواه کاستشاء موقت تمي * 


موي سب 


استحقاق 
الجهة الخيرية الدائم. فلذا لا يمكن أن یعتبر في الوقف على الاشخاص 
ملك لهم في رقبة الموفوف. باجماع الققهاءی» وإنما ملکهم في الغلة 
والمنفعة» ولا سيما أن من يوجد من الذرية الموقوف عليهاء في زمن 
ماء ليسوا هم کل الذرية» بل سیتلوهم سواهم. ولذا قالوا في التعريف : 
«على حكم ملك الله تعالى». أما الجهة الخيرية نفسهاء فلا مانم شرعاً من 
أن تعتبر هي المالكة لرقبة الموقوف ومنافعه بصفة آنها شخصية حکمیت 
وملکها من الحقوق العامة لجماعة الأمة» وهو المراد بحکم ملك الله تعالی . 


وقد جری الاصطلاح الاسلامي على تسمية الحقوق العامة» کالحدود 
الجزائیت. بحقوق الله وانما هی فى الحقيقة لمنفعة الجماعة ومصلحتها 
العامة . 


سر 
اا 


١‏ ۲- وبهذا التخريج يندفمٌ إشكال مَنْ يرون أنَّ خرو المال 
الموقوف عن ملك الواقف» لا إلى مالك آخرء غير معقول» ولا نظير له 
في الشرع. لأنه يصبح كالسائبة عند العرب التي أبطلها الاسلام؛ فلا یزول 
لك عن مال لا إلى مالك. والأشخاص الموقوف عليهم لا يملكون 
الوقف إجماعاء فلذا يلجأون إلى القول ببقاء الموقوف على ملك الواقف» 
كما هو رأي أبي حنيفة ومذهب المالكية. لكن أبا حنيفة» لقوله بعدم لزوم 
الوقف» يرى أن الموقوف يورث عن الواقف فيحلٌ ورثيه محله في حى 
الرجوع عن الوقفء آما المالكية» فتولهم كسائر الأئمةء باللزوم» يرون 


أن الموقوف يبقى أبداً على ملك الواقف حكماً. 


ولا يخفى أن اعتبارَ استمرار ملكية الواقف» بعد موته وزوال شخصيته 
وأهليته. ليس له مستئدٌ أو نظير. 


فالأحسن تخريجاً هو أن تعتبرٌ الجهة الخيرية التي لا بد من وجودها في 
الوقف بداية أو نهاية هي المالكة لعين الموقوف» باعتبار أنها شخص 
حكمي دائم» لا الأشخاص الطبيعيونء إذا كانوا موقوفاً عليهم. وهذا 
يتمشى مع فكرة الشخصية الحكمية والنظريات الحقوقية فيهاء ومع القواعد 

وسنری في قسم الولاية على الوقف. كما تقدمت الإشارة الیه. أن 
الأحكام التي أثبتها الفقهاء في الوقف» تقتضي اعتبارهم في الوقف شخصية 
حكمية» وإ لم يعرف لها من قبل في اللسان الفقهي هذا الاسم لأن 
عدم الاسم لا يدل على عدم الفكرة والحكم. 

ويؤيد ذلك ما قرروه من جواز بيع عقار الوقف استبدالاً» إذا استدعت 
المصلحة ذلك. فهذا التصرف بالعين من آثار ملكية الجهة الموقوف عليها 
المستبدل لحسابها ومصلحتها. 


۳۹ 


oF ۶ *‏ + ع ی 
فى ار کان الو قف و الفاظه 
4 
الفصل الاول 
- ع و 

۲ - إن تصرفات الانسان القولية التي تترتب عليها أحكام شرعیة 
اما أن تكون نتائجها |نشاء ارتباط بحقوق متبادلة بين جانبين من 
الأشخاصء فتتوقف على تبادل إرادتيهماء بإيجاب من أحدهما وقبول من 
الآخرء وهذه هي العقود ذاث الطرفین؛ كالبيع والشراءء والإجارة 
والاستلجار» والشركة الخ. . . 

وإما أن تكون نتائجهاء لا تمس الا حَقَّ الشخص المتصرف» وهذه هی 
العقود الوحيدة الطرف» أو تصرفات الإرادة المنفردة» كإقرار الإنسان على 
نفسه » بدذین: وکطلاقه وعتاقه وإبرائه. 

< فالوقف بمفتضی معناه المتقدم (ف/ )١‏ یعتر عقدا و حك 
الطرف» من آفعال الإرادة المنفردة» لأن الانسان يحبسٌ به ماله الخالص 

0 3 3 1 ۹ 
عن كل حق لغیره» ويرصد ثمراته ومنافعه لجهة أو لجماعة. 

وعن هذا كان الوقف لا يتوقف على إرادة غير الواقف أو |جازته 

باتفاق الفقهاء. لكن إذا تعلق بالمال الموقوف حى * لل حا حال أو 0 


PY 


کوقف المدین بدین مستغرق؛ ووقف المریض مرض الموت. إذ یتعلق بالأول 
حي الدائنين حالاً. وبالثانی حق الورثة مالا تقیدت عندئذ إرادة الواقف 
بما يصون الحقوق المتعلقة: كما سیأتی تفصیله فى فصل شرائط الوقف . 


: آرکان الوقف‎ -۲ ٤ 


فللو قف» كسائر الالتزامات العقدية التی يبرمها الانسان أركان ماديةء 
ورکن شرعي : 


))- فالأركان المادية هی . وجود شخص واققاء و مال بو قف و حجهه 


ب)- وأما الركن الشرعي فهو العقد. والعقد هناء على ما أسلفنا بيانه 
هو الایجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرف فلا يحتاج إلى قبول 
الموقوف عليه» ولا سيما أن الموقوف عليه قد يكون جهة يرّ وإحسان 
فقط. كالمسجد والمدرسة» وقد يكون أشخاصاً غير معينين» کالفقراء 
وأبناء السبيل. لكن الوقفء. كالوصية والابراء. من تصرفات الإرادة 
المنفردةء يرتدٌ بالرد ممن يصح منه الرد. فلو وقف الواقك على شخص أو 
أشخاص معینین؛ ثم من بعدهم على الفقراء» فردً الأشخاص الوقف» ارتد 
في حقهم وانصرف إلى الفقراء. ولا يعتبر القبول بعد الردّء ولا الردٌّ بعد 
القبول . آما الاشخاص غير المعینین کالفقراء» وکذا الجهات الخیریة فان 
الوقت علیها یصدر مبرمأ ولا يملك أحدٌ رَد (ر: الاسعاف فصل القبول 
ورد المحتار بحث شرائط الوقف)'. 


(۱) قد عبر فى الاسعاف ورد المحتار. بأنه إذا كان فى الوقف آشخاص معینون» 
یشترط قبولهم. ولکن المراد ما قد آوضحناه» أنه يرتد بردهم. فالشرط في 
الحقيقة عدم ردهم. لا قبولهم (ر: کتاب الوقف للاستاذ المرحوم آحمد إبراهيم 
بك صی/1۳-۲۱). 


۳۸ 


فمتی أوجب الواقف الوقف باللفظ الدال عليه» مع توفر شرائط انعقاده. 
فقد تم ركنٌ الوقف» وانعقد: إما نافذاء إذا توفرت فيه شرائط الانعقاد 
والنفاذ؛ وإما متوقفاً على إجازة أحده إذا توفرت فيه شرائط الانعقاده دون 
النفاذ على ما سنری في باب الشرائط الآتي . 


۳۵ 


الفصل الثانی 
فى آلفاظ الوقف 
۵ ۳ - الألفاظ التي ينعقد بها الوقفك هي کل لفظ يدل على معنی : 
تیش رقبه المال عن الا متلاك » و تحختصسيص ثمرته و منفعته بجهه من 
الجهات . 


وهذه الالفاظ نوعان : 


فينصرف إلى معنى الوقف» وینعقد به. بمجرد اعرف و وهو لفظان : 


الحبس» والوقف"". 

واللفظ الأول أقدم استعمالاً. كما تقدم (ف/۳). فلو قال الإنسان: 
حبست داري هذهء أو وقفتها على الفقراء» أو فى سبيل الله» انعقد 
الوقف. ومن الصريح في رأي بعضهم لفظ «التسبيل». 


(والثانی) : - الکناية وهو ما كان یحتمل معنی الوقف وغیره» کمعنی 
النذر أو الصدقة بعین المال؛ دول حسه» وإنقاق ثمرته . وذلك ألفاظ 


كثيرة کالتصدق ‏ وجعل المال للفقراء» أو فی سبيل الله ) ونسحو ذلك من 


۱( الوقف لفظة الفصيح تلابي محر د ؛ فيقال: قفا آلدار يقفها وقفاء مثل : و فق 
الدابة ونحوها يها وقفاً: فوقفت هى وتو 
أما قولهم: أوقفه إيقافاء بالألف فلغة مُنْكرة أو رديئةء كما في «المصباح) 
و(القأموس). 


الألفاظ المحتملة . 


1 - وحكم الكناية أن الوقف لا ينعقدُ بها إلا إذا قُرِنَتْ بقرينة تفید 
بها معناه» أو إذا نوی المتكلم بهاء وأراد معنى الوقف. 

فلو قال أرضي هذه صدقت أو تصدقتٌ بها على المساكين» لا تكون 
وقفاً إلا إذا صرح بأنه إنما قصدَ الوقت. والا كان ذلك تَذْراء يُوجِبٌ 
التصدق بعينها أو بقيمتهاء فان وزعها على المساكين في حياته» خرج عن 
عهدة النذر» وإلا ورئت عنه» لأن وفاءً النذر واجبٌ ديني بحتّ لا يدخل 
تحت القضاء. أما لو قال: صدقة جارية أو مويّدة على المساکین» كان 
وقفاً بقرينة ذكر الجريان أو التأبید. ومثله ما لو قال: صدقة موقوفة» أو 
صدقة محبوسة» أو صدقة محرمة. 

ولو قال: جعلت داري هذه للسبيل» فإذا تعارف الناسٌ به الوقف على 
الفقراء» كان وثَفَاًء وإلا سئل: فان قال: أردثٌ الوقف صار وقفا أيضاء 
لأنه محتمل لفظهء وان قال: آردت معنى الصدقةء أو لم ينو شيئاًء فهو 
نذرٌّء یوجبٌ التصدق بعينها أو بقيمتهاء كما تقدم» لأنه أقل احتمالي 
اللفظ . ومثله ما لو قال: جعلتها للفقراء. 

ولو قال: جعلتٌ غلة کرمي هذا وقفاً. كان وقفاً. تصحيحاً للكلام ما 
آمکن» وان كان الذي يوقف إنما هو الرقبة» لا الغلة (ر: فتح القدير أول 
الوقف). 

هذاء وإن لعرف الناس في معاني الألفاظ الاعتبار الأول. 


وقد آوصل این نجیم الألفاظ التى ينعقد نها الوقف إلى ستة وعشرین 
لفظا (ر: البحر الرائق لابن نجیم أوائل الوقف) . 


١ 


وقد یعتبر الوقف منعقداً بحکم الضروري كما إذا أوصى إنسان بغل 
داره للمساكين أبداء أو لفلانء ثم من بعده للمساكين أبداًء فان الدار 
تصير وقفاً للضرورةء لأن استحقاق المساكين للغلة أبدأًء ولو باسم 
الوصیة. هو في معنى الوقف. فيكون كقوله: إذا مت فقد وقفت داري 
على كذاء فيعتبر من الوقف المعلّق بالموت» فينفذ من ثلث المال» كما 
في الوصية (ر: فتح القدير» ورد المحتار أوائل الوقف). 
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الباب الثالث 
فى شرائط الوقف 


¥ إن للوقف» كمأ لغيره من العمو د » شر الط ) يجس آن تو جد» 
ليتحقق و حجو ده شرع وينشأ که حکمه واثاره أن الشرع قل سن 
لتصرفات الناس الشرعية قوانينَ وطرائق» فیّدهم بهاء لانتظام المعاملات: 
ولصيانة حقوق المتصرف نفسه ومن له بتصرفه علاقة واتصال. 

فالشر ائط التی تشترط شرعاً فى الوقف نوعان» بحسب الناحية التی 
تشترط لأجلهاء وهما: شرائط الصحة وشرائط النفاذ. 

ویعنی بشرائط الصحة ما یتوقف عليه انعقاد الوقف من الاعتبارات» بعد 
وجود آر کانه المتقدمه » اد ل فرق ئی باب الوقف ١‏ بين الانعقاد 
والصحة» أو بين البطلان والفساد: لأن باطل الوقف وفاسده واحد. 


اې 


ويُعنى بشرائط النفاذ ما یتوقف عليه اعتبارٌ الوقف - بعد تَحَقَّقَ صحته - 
مُبْرماً ماضياً غير محتاج إلى إجازة أحد ورضاه. 
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۸~ إن شرائط الصحة تتعلق بارکان الوقف كلهاء المادية 
والشرعية» إذ كل ركن من الأركان المتقدمة» يجب أن يتوفر فيه بعض 
الشرائط» لاجل صحة الوقف. 

فمن هذه الشرائط ما یتعلق بصيغة عقد الوقف. أي برکنه الشرعي؛ 
ومنها ما یتعلق بالواقف؛ ومنها ما یتعلق بالمال بالموقوف؛ ومنها ما یتعلق 
بالموقوف علیه: أي بکل من الارکان المادية. 


ونحن سنبحث هنا عن شرائط صحة الوقف» في جميع هذه التواحي 
الأربع حرصاً على وحدة موضوع البحث؛ وان كان ما يتعلق بغير صيغة 
عقذ الوقف من بقية الشرائط › إنما محله» بحسب ترتيب هذا الکتاب » 
الأقسامٌ التالية المتعلقة بالواقف والموقوف والموقوف عليه. 
الفرع الأول 
شرائط الصحة فى صيغة عقد الوقف 
۹“ يجب أن تشتمل صيغة الوقف على الشرائط التالية : 


ولا - أن يكون فيها جزم بالعقد. 


(۱) اصطلحنا على استعمال لفظ «الشرائط» (جمع: شريطة) فيما يشترط شرع لاعتبار 
التصرف؛ ولفظ «الشروط» فيما يشرطه العاقد والواقف من الالتزامات . 


4 


فلا ینعقد الوقف بالوعد» ولا يكون الوعد فيه ملزم كما لو قال 
الإنسان: سأقف آرضی آو داري هده على الفقراف أو على دریتی » بل 
يجب أن یقول : وقفتها» ونحوه بصيغة دالة على الا رادة الجازمة . 


* 6 - على أنه إذا نذر الانسان الوقت نذرآ كما لو قال: علی أن 
أقف عقاري الفلاني على الفقراء يجب عليه ديانة أن يقفه وفاء بنذره 
ولكن لا يُلزم به قضاءًء لأن النذون وجوبها ديني بحت؛ لا يدخل تحت 
القضاءء فان نفذ النذرء فوقف العقار بالفعل وقفاً مستوفياً لشرائطه» صح 
الوقف: ولزم قضاءء بمقتضى وقفه» لا بمقتضى نذره. 


١‏ 5- ومما يتفرع عن اشتراط الجزم في الصيغة أن تكون خالية من خيار 
الشرط الذي يجري في عقد البيع. ومعنى خيار الشرط أن يشترط العاقد 
لنفسه حى إبرام العقد. أو رده خلال أيام معينة . فلو شرط الخيار في الوقف؛ 
فقال: وقفت داري هذهء على أنني بالخيار إلى ثلاثة أيام» فان كان ذلك 
في وقف العقارء ليكون مسجدا؛ صح الوقف مبرماًء ولغا شرط الخيار اتفاقاً. 

وان كان في وقف غير المسجدء فقد اختلفوا فيه؛ فقال محمد: يبطل 
الوقف مطلقاء لعدم التنجيز؛ وقال أبو يوسف: يصح الوقف والخیار إذا 
كانت مدته معينة معلومة؛ وقال یوسف بن خالد السمتي: الوقف جائن 
والشرط باطل» كما في وقف المسجد. والأرجح بطلان الوقف (ر: 
الإسعاف. ورد المحتارء والمادة /57/ من قانون العدل والانصاف في 
القضاء على مشکلات الأوقاف» للمرحوم قدري باشا). 


۲ - انیا - أن تکون الصيغة منحزة: 


ومعنى التنجیز» في صيغة عقد الوقف» أن لا یکون فیها تعلیق على 
شرط غير کائن» ولا إضافة إلى المستقبل. لأن الوقف» فيه معنی تمليك 


۵ 


المنافع والغلة» وان كان سقاطا للملکیة» على الارجح بالنسبة إلى رقبة 
الموقوف» والتملیکات عامة کالهبة والصدقة والعاريةء يبطلها التعلیق 
والاضافة . وانما صحت الوصية» مع آنها تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت» على سبیل الاستخناء تشجیعاً على عمل البر وتسهیلا له. 


ناما التعلیق فالمراد به ربط حصول الوقف أي تحققه وبتاته» بحصول 
آمر اخر معدوم یحتمل الوجود وعدمه؛ كما لو قال: إن شفی الله 
مريضي» آو: إن ملكت المال الفلاني» فقد وقفت داري هذه على الفقراء 
والمساکین » فلا تكون الدار وقفاء وان تحتق شرط الشفاء أو الملك . 

۳ - علی‌آنه بلحظ هنا أيضاً ما مر من آمر النذره فان تعلیق نذر 
الوقف» یوجب على التاذر الوفاء ديانة» أن تحقق الشرط المعلق عليهء 
على نحو ما سبق بیانه» كما لو قال: إن شفی الله مريضي فلله علي أن 
أقفَ داري هذه على المساكين . 

والفرق بين الصيغتين» أنه في الأولى قد قال: ان شفى الله مريضي فقد 
وقفت» فكان وقفاً معلقاًء آما في الثانية فقد قال: إن شفى الله مريضي. 
فلله علي أن أقف» فلم يكن الوقف نفسه معلقا. بل التزامه والتعهد به 
فكان نذرا معلقاً. 

:8 أما إذا كان الشرط المعلق عليه غير معدوم» بل كان موجودا 
حين تعليق الوقف؛ فان الوقف ينعقد. لآن من المقرر أن التعليق على 
شرط كائن هو في معنى التنجيزء كما لو قال: إن كنت حياء أو: إن كنت 
مالكاً لهذه الدار - وهو مالكها - فقد وقفتها على مصالح المسجد 
الفلاني» فإنه يصح الوقف . 


۵ 6 - وأما الإضافة فالمراد بها عطف الوقف على وقت» سیأتی؛ كما 
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لو قال: وقفت داري هله اعتبارا من أول السنة القادمةءع أو : حین مجىء 
فلان من سفرهء فلا ينعقد الوقف» ولو حلت السنة, أو جاء فلان. 


على أنه يستثنى الوقف المضاف إلى ما بعد الموت؛ كما لو قال: إذا 
أنا مت» فداری هذه صدقة موقوفة على الجهة الفلانية» فان هذا يصح› 
على أنه وصية بالوقف» لا على أنه وقف منذ قوله. وعندئذ يجري فيه 
حكم الوصية من كل وجه؛ فيجوز له أن يرجع عنهء ما دام حياًء وأن 
يبيعه» ويرهنهء وغير ذلك من وجوه التصرف. وإنما يلزم بعد موته» إن 
مات» من غير رجوع. ثم إن كان الوقف الموصى به وقفا على أجنبي» أي 
غير وارث» نفذ بعد الموت من ثلث المال» وتوقف الزائد على إجازة 
الورثة. وأما إن كان على وارث» فيتوقف كله على إجازة بقية الورثة» ولو 
كان الوقف الموصى به آقل من ثلث مال الواقف. إذ لا تجوز الوصية 
لوارث» وان قَلَتْ إلا أن يجيزها باقي الورثةء كما هو مقرر من حكم 
الوصية تماما 


£ - نالا - أن لا يكون فى صيغة الوقف شرط. يؤثر فى 
أصل الوقف » وينافى مقتضأه . 


كما لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفت على أن لي أصلهاء أو على أنه 
لا يزول ملكي عنهاء أو على أن أبيعهاء وأتصدق بثمنها. فكل ذلك 
ونحوه يبطل الوقف إلا إذا كان مسجداء فإنه يصح وقفه» ويبطل الشرط 
المنافي (الاسعاف» باب الوقف الباطل. والمادة /۱۲/ من قانون العدل 
والإانصاف)'. 
(۱) هذا هو الحكم المشهور في المذهب والمنقول في كتاب الإسعاف عن أحكام 
الأوقاف للإمامين هلال والخصاف. وفي الدر المختار ورد المحتار الخ... وهو 
القياس. لكن نقل الرافعي في تعليقاته على رد المحتار نقلا عن كتب معتبرة في - 


¥ 


۷ - رابعاً - أن تنفیذ الصيغة تأبيد الوقف. 
وهذا الشرط یتحلل إلى ناحیتین» |حداهما سلبية» والاخری إيجابية : 


فالسلبية هي أن تخلو صيغة الوقف من التوقیت. والايجابية هي أن تدل 
الصيغة على تأبيد الوقف: بصراحة لفظها أو باقتضاء معناها. 


r 
: الناحية السلبية» أو خلو الصيغة من التوقيت الصریح‎ )1(-۸ 


إذا جعل الواقف وقفه موقتا بوقت محدود. ففي حكمه تفصيل: اما أن 
يشترط مع التوقيت الرجوع في نهاية الوقت صراحة» كما لو قال: عقاري 
هذا صدقة موقوفة سنة أو آکثر» على المساكين» على أن یرجم إلى ملكي 
بعد ذلك ففي هذه الحال يبطل الوقف من أصله اتفاقاً. وإما أن يوقته 
فقط» دون اشتراط رجوع بعد مضي الوقت» ففي هذه الحال يصح الوقف 
مؤبداء ويلغو التوقیت. على رأي هلال الراتي» وظاهر كتب الفقه 
ترجيحه. وعلى رأي الخصاف يبطل الوقف (ر: الاسعاف: باب الوقف 
الباطل وما یبطله: والدر المختار ورد المحتار أوائل الوقف ص/۳۱۱). 


ولعل رأي الخصاف ببطلان الوقف مطلقاً أوجه دلیلا» لأن إلزام الواقف 
بالتأبيد إلزام بما لم يلتزمهء فلا مسوغ له فإما أن يقبل ما التزمه مؤقتاء 


المذهب كالتتارخانية وفتاوى العلامة قاسم أن الاستحسان خلافه» وأن الرأي 
المختار للفتوی اعتبار صحة الوقف ولزومه مؤبداً وبطلان هذه الشروط المنافية 
له. فيجب التعويل على هذا لأن من المقرر أنه عند وجود الترجيح الصريح 
المعتبر يجب الأخذ به وإن كان المشهور خلافه» ولا سيما أن الاستحسان مقدم 
على القياس . 


۸ 


كما التزمه» وإما أن يردء إذا كان غير مستجمع للشرائط » وأن الوقف عند 
الحنفية لا يكون موقت فالأوجه إبطال الوقف بالتوقيت» لا انعقاده مؤبدا. 


4 5- ويلحق بالتوقيت الصريح ما لو جعل الواقف وقفه مقصوراً 
على آناس باشخاصهم: ولم يجعله من بعدهم لجهة دائمة» كما لو قال: 
وقفت عقاري هذا على فلان وفلان» أو: على أولادي وذريتي؛ ولم يزد 
على ذلك. فهذا وقف باطل بالاتفاق. عند فقهاء الحنفية» إلا في رواية 
عن آبي يوسفاء لم يؤخذ بهاء أنه يصح موقت ویتفید» ثم يعود في 
النهاية إلى ملك الواقف. إن كان حياء أو إلى ورثته» إن كان میتا. 

غير أن الفرق بين توقيت الوقف صراحة وتقييده بشخص أو أشخاص» 
أنه في الحالة الثانية» لم يفرقواء في ابطاله» بين ما إذا اشترط الواقف 
رجوع الوقف ملکا بعد انقراض الموقوف عليهم» أو لم يشترط”'". 


(۱) هذا هو المحرر من حكم الوقف الموقت لفظاً في الاجتهاد الحنفي الذي عليه 
عمل القضاء في هذه البلاد. ومثله الاجتهادان الشافعي والحنبلي. 
وفي مذهب مالك (رضي الله عنه) الوقف الموقت جائز قولاً واحداً بلا حلاف 
سواء حدد بوقت» أو قيد بشخص معين موقوف عليه» فيصح في كلتا الحالتين؛ 
ويرجع الموقوف: بعد انتهاء الوقت أو موت الشخص. ملكا لواقفه. إن كان 
حياًء ولورئته إن كان ميتاً. وهوء كما أشرنا إليه» إحدى روايتين عن آبي يوسف 
عندنا؟ والرواية الأخرى عنهء وهي المرجحة» أنه لا يصح الوقف إلا مؤبداً (كما 
في رد المحتارء وفتح القديرء والفتاوى البزازية) . 
ودليل مذهب الأئمة الثلاثة أن ظاهر الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين يدل 
على أن الوقف كان مؤبداء وفي بعض نصوص السُّنَّهَ ما يدل على التأبيد. 
ودليل اجتهاد المالكية أن هذا لا يدل على وجوب اشتراط التأبيد في كل وقف 
لأن ما نقل إلينا من أوقاف الصحابة وغیرهم؛ إنما هو حكاية وقائم» صدر الوقف 
فيها مؤبداء ولم ترد في معرض بیان أن التأبيد أمر لازم في مفهوم الوقف. لا 
ينفك عنه شرعاء ولا دليل فيها على عدم جواز التوقيت» فان الوقف من عمل = 


۹ 


۰٩‏ > هذا ويجب أن يلحظ هنا أن الوقف الموقت» إذا كان مضافا 
إلى ما بعد الموت ومشروطاً فيه بطلانه ورجوعه ملكا بعد انقضاء الوقت 
المحدد له كما لو قال: «أرضي بعد وفاتي صدقة موقوفة سنةء وإذا 
انقضت السنة فالوقف باطل» فإنه يصح الوقف كما شرطء أي تصير الغلة 
بعد وفاته للمساكين سنة» والأرض ملك لورئتهی لانه بإضافته إلى ما بعد 
الموت» واشتراطه البطلان"" بعد الوقت» خرج من الوقف إلى الوصية 
المحضة» والوصية بالمنفعة تقبل التخصيص والتوقیت (ر: الإسعاف» باب 
الوقف الباطل) . 


: ب) الناحية الإيحابية » أو دلالة الصيغة على تأبيد الوقف‎ (- ۵ ١ 


رأيناء في الكلام على الناحية السلبية» أن الوقف لا يصح موقتاً الا في 
احدی روایتین عن آبي يو سف »› لم يۇخ بهاء فقد اتفق أئمة المذهب 
بمقتضی الرواية الأخرى المعمول بها عن آبي یوسف على أن التأبید في 
الوقف شرط لا بد منه. وهذا معنی قول الفقهاء: إن الصاحبین» آبا 
يوسف ومحمدء متفقان على شرط التأبید معنی» أي على أن الوقف لا 


الخیر الذي يجوز موبدا وموقتأ؛ ولکل وابه. (ر: کتاب الوقف للمرحوم الاستاذ 
آحمد إبراهيم بك. ص/۳۹-۳4). 

وأنت تری أن اجتهاد المالكية أقوى دلیلا وأرجح معقولا وأکثر تسهيلاً في مقاصد 
الخیر . ورواية صحة التوقیت عن آبي یوسف في المذهب الحنفي لم يؤخذ بها 
عملياً في الفتيا والقضاء رغم أن الكمال بن الهمای في اشرح الهدایه» قد نشل 
ترجيحها بعلامة الفتوی . 

)١(‏ يلحظ هنا إذا لم يشترط بطلان الوقف صراحت. في نهاية الوقت المعین» كانت 
الأرض بعد وفاته وقفاً موبدك. كحكم توقيت الوقف المنجزء لا كالوصية 
(إسعاف) وانما يعتبر كالوصية من حيث تقيد نفاذه بالثلث فقط . 


يكون الا مؤبداً. 


غير آنهما اختلفا بعد ذلك في اشتراط ذكر التأبید. أو ما يقوم مقامه 
نصا في صيغة الوقف وعدم اشتراطه. مع خاو الوقف عن التوقيت: 


ومعنى هذا الاختلاف وتفسير مبناه أنهما مختلفان من الوجهة النظرية؛ فى 
أن عدم التوقيت في صيغة الوقف ‏ يستلزم اعتبار الوقف مؤبداء أو لا يستلزم؟ 


التأيد. 


: رأي الإمام محمد‎ - o۲ 


وعن هذا قال محمد: لا بد لصحة الوقف من أن تشتمل صيغة عقده 
على ذکر تأبيد الوقف نصاء أو على ما يقوم مقام ذكر التأبيد. 

فالتأبيد نصاً كما لو قال: وقفتٌُ عقاري هذا وقفاً موبدا. وأما ما يقوم 
مقام التأبيد نصا فبأن یذکر ويُعيّنَ جهة موقوفاً عليها من الجهات الموبدة 
التي لا ينقطع وجودهاء كالفقراء والجامع والمدرسة الموقوفة ونحوهاء 
كأن يقول: وقفت عقاري هذا على مصالح الجامع الفلاني» أو على 
الفقراء. فالفقراء وجودهم دائی لا يخلو منهم زمان. والمسجد كذلك 
معتبر في مسجديته الاستمرار والدوام» فيقوم ذكر هذه الجهات الدائمة مقام 
ذكر التأبيد في صيغة الوقف. 


ومثل ذلك ما لو قال: هو صدقة موقوفة» لأن الصدقة إنما هی للفقراء 
فيكون ذكرها كذكر الفقراء» فيقوم من حيث المعنى مقام ذكر التأبيد نصا. 


آما لو اقتصر علی قو له : و فست آرضي) أو هي موقوفةء أو خیس 4 فل" 


2١ 


7م رأي أبي يو سف : 


وقال أبو يوسف: لا يشترط أن يذكر التابيد أو ما يقوم مقامه وانما 
يشترط فقط أن تخلو صيغة الوقف عن ذكر ما ينافى التأبيد» وعندئذ ينعقد 
الوقف مویدا. فلو قال: آرضی هذه موقوفت أو وقفتهاء ولم يزد على 
ذلك» صح الوقف عند أبي يوسف مؤبداء وانصرف إلى الفقراء لأنه يعتبر 
أن مقتضى العرف العام فيه عندئل هو التابيد. والفقراء هم المصرف 
الخيري العام» عند عدم تخصيص مصرف اخر » فينصرف إليهم . 

5 © - أمثلة تطبيقية : 


وعلى هذا لو قال الواقف: 

-١‏ أرضي هذه صدقة موقوفة» ولم يذكر جهة ماء صح الوقف بالاتفاق 
وانصرف إلى الفقراء بقرينة ذكر الصدقة» وهم جهة دائمة» لا ینقطعون» 
فيقوم ذكرهم مقام ذكر التأبيد. 

؟- ولو اقتصر على لفظ الوقف دون ذكر الصدقة» مع تخصيص الوقف 
بأناس معینین؛ لا دوام لهمء بأن قال: وقفتهاء أو: هي وقت على فلان 
وفلان» أو على ذريتي» ولم يزد شيئاء لا ينعقد الوقف بالاتفاق: أما على 
رأي محمدء فظاهرء لعدم ذكر التأبيد أو ما يقوم مقامی لآن الذرية قد 
ینقرضون. وأما على رأي أبي یوسف فلا تخصيصٌ الوقف بأشخاص 
معینین أو فئة مخصوصه قابلة للانقطاع ينافي التأبيد صراحة» فلا يمكن 
حمله عليه عرفا بخلاف ما لو اقتصر على قوله «موقوفة» دون تخصیص 
بأناس معينين» إذ يصح عنده» ويحمل على التأبيد للفقراء» كما سلف . 


دائمة» فقال: هي صدقة موقوفة على فلان وفلان. آو: على أولادي 


0۲ 


وذريتي» رلم يذكر جهة ما سواهم ۰ لم يصح الوقف عند محمدء لعدم ذکر 
التأبيد أ أو ما يقوم مقامه نصاء وصح عند أبي يوسف مؤبداء لأن الصدقة 
للفقراءی فذكرها کذکرهم› فکأنه قال : ومن بعد هولاء الأشخاص أو 
الذرية» فعلى الفقراءء فتكون الغلة للأشخاص المخصوصين ما وُجدواء 
فإذا انقرضو اء ينصرف الوقف إلى الفقراء» ولا یرجم إلى ملك الواقف» أو 
ورثته» إلا على الرواية الأخرى - التي لم يعمل بها - عن أبي برسف: أن 
الوقف في هذه الصورة يصح موقتاً بحياة من خصص بهم من الأشخاص 
المعينين » ثم يعود من بعدهم إلى ملك الواقف أو ورثته. 

82 - الرأي الأرجح : 

والأرجح عند فقهاء المذهب هو رأي أبي يوسف. وعليه عمل الفتر 
والقضاء . وخلاصته» بحسب ما تقدم إيضاحه: أن الوقف ينعقد» ويتم 
بمجرد قول الواقف: وقفت أرضي هذمء أو: هي موقوفة؛ دون حاجة إلى 
أن یقول : وقفا موبدا: ۲ نحوه» ولا أن يقول: صدقة موقوفت ولا أن 
یذ کر صراحه جهة بسن لا تنقطع. لکن إذا ذکر الواقف جهة بر دائمت 
انصرف الیها أبداً. وإذا اقتصر على لفظ الوقف فقال: وقفت عقاری 
هذاء انصرف إلى الفقراءء لأنهم المصرف العام. وإذا ذكر أناساً معینین 
موقوفا علیهم» ۰ کأولاده أو غیرهم. وشرط انصراف الوقف من بعدهم إلى 
جهه بر دائمة. كالفقراء والمسجد والمدرست كان كما شرط. وادا لم 
يذكر بعدهم جهة بر دائمة فان ذكر مع لفظ«الوقف»التأبيد أو لفظ «الصدقة» 
بان قال : عقاري صدقة موقوفة على فلان وفلان آو : هو وقف عل ىأولادي 
وذريتي بدا صح الوقف مؤبدا فينصرف من بعد انقراضهم إلى الفقراء . 
وان اقتصر على لفظ «الوقف» مع حصره بأشخاص» بطل الوقف. 


رر د المحتان أوائل الوقف ص/ ۲۵ ۳- ۳۱ والاسعاف: فصل ما 


û 


يتوقف عليه جواز الوقف. والمسواد / -۱۲/ من فانون العدل 
والإنصاف). 


5" © - ملاحظة : 
إن شرط التأبيد يعود فى الحقيقة إلى شرائط الجهة الموقوف عليهاء لآن 


الدوام وعدمه» إنما هما من أحوالهاء وليس معنى تأبيد الوقف إلا دوام 
الموقوف علية. 
غير أن البحث فى شرائط الصيغة وشرط التأبيد والجهة المؤبدة التى 
يتحقق بها التأبيد مترابط متلازم من حيث اشتراط ذكر التأبيد نصا في صيغة 
الو قف ‏ أو ذكر ما يقوم مقامه من الجهة المؤبدةغ أو حصول التآید یدول 
ذکر شىء من ذلك فى الصيغة صرفاً للوقف حكماً إلى جهة موبدة عامت 
هي الفقراء. على التفصیل والخلاف المتقدم . فلذا وجب البحث عن ذلك 
هنا فى شرائط الصيغة. 
وقد أطلنا قليلاً فى تحرير شريطة التأبيد ابتغاء إيضاحها وتخليصهاء 
لأنها من المباحث المضطرية فى كتب الفقه. 
الفرع الثانی 
الشر ائط المطلوبة فى الواقف لصحة الوقف 
۷- النظرية الفتهية فى الشرائط المطلوبة فى الواقف» تستند إلى 
النظرية فى حقيقة الوقف التی آوضحناها فى الفصل الأول. 
فحقيقة الو قف اسقاط للملكية أو تبرع كما تقدم. وعلی كلا الاعتبارین 
يجب أن یکون الواقف ذا آهلية لازالة ملکه عن ماله بلا عوض. 


وعن هذا كان من المتفق علیه. أنه یشترط في الواقف إجمالاً. لأجل 


۵ 


صحة وقفه. أن یکون أهلا للتبرع. 

وأهلية التبرع إنما تتحقق فیمن یتمتم بالاهلية الکاملة بقسمیها: آهلية 
الوجوب» وأهلية الاداء"". 

۸ - وعلى هذا يشترط فى الواقف» لصحة الوقفء ثلاث شرائط. 
قيجب أن يكون الواقف: 

۱- عاقلا 

فلا يصح وقف المجنون أو المعتوه أو الصغير غير المميز. 

۴ بالغا 

فلا يصح وقف الصغير المميزء ولو مأذوتاً من وله لأنه ۷ يملك آن 
يتبرع من ماله بشيء: ولا يملك أحد أن يجيز تبرعه فتبرعاته كلها باطلة 
صيانة لماله. 

فلا یصح وقف المحجور لسققة ١‏ ولو آجازه وصية 4 لان المحجور لسفه 
هو كالصغير القاصر المميزء ليس اهلا للتبرع . 

غير أزه إذا وثف على نفسه ) نم على أولاده ودریته ومن بعذهمء فعلى 
جهة بر دائمة» يصح وقفهء لأن فى ذلك صيانة لماله عن التبديد. وأن ما 
فى وقفه على هذا الشكل من التبرع في النهایق. إنما يأتي بعد موته» فلا 
يضر (رد المحتار أوائل الوقف عن الفتح والنهر الفائق) . 


فإذا توفرت هذه الشرائط في الواقف. مع بقية الشرائط المطلوبة في 


)١(‏ انظر معنى هاتين الأهليتين ومراحل تكاملهما عند الإنسان في نظرية الأهليات من 
الجزء الاو من كتابنا «الحقوق المدنية». 


۵ ۵ 


الصيغة والموقوف والجهة الموقوف عليهاء صح وقفه» سواء أكان رجلا أو 
امرأة» متزوجة أو غير متزوجة. وسواء آکان مسلم أو غير مسلم. 


48 وهناك شرط اخر في الواقف يتعلق به بقاء صحة الوقف 
واستمرارهاء هو أن لا يرتد عن الإسلام بعد الوقف. فلو ارتد» بطل 
وقفهء ولو عاد إلى الاسلام؛ لا يعود الوقف إلا بعقد جديد. وذلك لأن 
في الوقف معنى القربة الدائمة إلى الله تعالى» بما يشتمل عليه من جهة البر 
الدائم الموقوف عليهاء والردة في حكم الاسلام تحبط العبادات والقربات» 
فیبطل الوقف . 

آما إذا ارتد المسلی ثم وقف وقفأء فان وقفه یتوقف: فان عاد إلى 


الإسلام» صحء والا. بطل کحکم سائر تبرعاته. (رد المحتار» واخر 
الاسعاف) . 


و هده الحالة الثانية من مياحث شرائط نشاد الو قف ‏ زد صسحنه 6 وستد کر 
هناك . 


الفرع الثالث 
الشرائط المطلوبة فى المال الموقوف لصحة الوقف 
۰ - المال الموقوف هو محل الوقف الذي يرد عقده علیه . 


والنظرية الفقهية» في التصرفات القولية عامة» هي أن محل التصرف 
يجب أن يكون قابلا وت حكم التصرف المقصود وغايته ولوازمه. وعن 
هذا كانت الشرائط التي يجب أن تتوفر في محل كل تصرف» قد تختلف 
عما يشترط في محل غيره من التصرفات» باختلاف أحكام تلك التصرفات 
وغایاتها . 


۵ 7 


وقد رأينا فى الفصل الأول أن حقيقة الوقف اسقاط للملكية» أو تبرع 
علی وجه تحبس فيه العينْ» ویتصدق بثمرتها ومنافعها؛ كما رآینا أيضاً في 
هذا الفصلء أن من الشرائط المتفق علیها في الوقف. عند فقهائناء التأبید. 


وبناء على هذا كانت الشرائط المطلوبة في المال الموقوف» لاجل صحة 
الوقف» تستمد من الحكم المترتب على حقيقة الوقف وقابلية التابید 
وغيرها من الشرائط: على حسب الاتفاق والاختلاف فيها. 

فيشترط فى الموقوف» لأجل صحة الوقف خمس شرائط : أن يكون 
مالا متقَوّماً ومملوکا فى داته » وثابت ومعلوماء وغير مشاع فى خصوص 
المسجد. وتفصيل ذلك فيما يلى : 

١‏ - (أولاً) - أن يكون الموقوف مالا متقوماً: 

فلا يصح وق ما ليس بمال كالتراب المپذول؛ ولا وقف المال غير 
المتقوم - وهو ما لا يباح الانتفاع به شرعاً - كالخمر والختزیر؛ لأن في 
الوقف صدقة بالمنفعة جارية» وهذا لا تباح منافعه شرعاً. 

۲ - (ثانياً) - أن يكون مملوكاً في ذاته : 

فلا يصح وقف الأموال التي لم تدخل في الملكيات الفردية» كالمباحات 
قبل إحرازهاء من مثل الأراضي الموات؛ وشجر البوادي» وحيوان الصيد 
قبل صيده» وذلك لأن الوقت إسقاطء كالإعتاق» أو تبرغ كالهبة» على 
الخلاف المتقدمء وأن كلا من الاسقاط والتبرع فرع عن ثبوت الملكية في 
الأصل . 

والشرط هنا أن يكون الموقوف مملوكاً فى ذاته» ولو لغير الواقف آما 
كونه مملوكاً للواقف» فليس من شرائط الصحةء بل من شرائط النفاذ» كما 


۷ 


سيأتي (ف/۱۰4). ۱ 

۳- (النا) - أن یکون معلوما حين الوقف : 

فلا يصح وقف الشيء المجهرل. كما إذا قال الانسان: وقفت شيئاً من 
مالي » أو خصة من داري هد وبححو ذلك 

على أنه لو قال الا نسان : و قشت جمیع حصي مین هذه الأرض» صح 
الوقف استحساناء وان لم يذكر مقدارهاء لأنها معينة في الواقع فيمكن 
معرفتها دون أن تؤدي إلى اختلاط واشتباه. والجهالة المانعة نما هی التى 
تورث التباسا في محل الالتزام» إذ لا يمكن معه التنفيذ. 

وفى وقف العقار يجب بيان حدودهء أو تعيينه بالإشارة إليهء إلا إذا 
كان مشهورا پاسم خاص» أو باسم صاحبه» بحيث یعرف بمجرد ذکره» 
دون أن يشتبه بسواه. 

وفي البلاد التي فيها سجل عقاري حديث منظم تنظيماً قانونياً» كما في 
بلادنا» يكفي في تعيين العقار الموقوف ذكر رقم محضره ومنطقتی لآن 
لكل عقار رقماء لا يشاركه فيه سواه. 

4 - (رابعاً) - أن يكون مالا ثابتاً. وهو العقار. 

والعقار في نظر الفقهاء هو الأرض. 

فيخرج عن هذا أولاً. ما لا بقاء له على حاله التي يتعلق بها الانتفاع 
کالئلج و الجمد و کالتمار والخضر وات ؛ فكل ذلك لا يجور و قفه » لأنه 
سريع التحول إلى فساد؛ أو إلى ما تزول به منفعته المقصودة. 


ويخرح عنه انیا. كل ما سوى العقار من الأموال المنقولة» لقلة 
دوامها. 


۵4۸ 


واليناء والشجر معدودان من المنقولات» فلا يصح وقمهما في الاصل . 


وهذا الحكم» في الحقيقة» مستمد من شريطة التأبيد في الوقف . فهذا 
هو الاصل في محل الوقف» أن يكون غير منقول. 


لكن هذا ليس على إطلاقه» بل في وقف المنقول التفصيل التالي : 
© - وقف المنقول : 


المال المنقول اما أن یوقف تبعاً للعقار» واما أن يوقف منفردا مستقلا. 
وإذا وقف مستقلاً» فإما أن یکون من الأموال التي تعارف الناس وقفهاء أو 
مما لم يتعارفوه. 


فإذا وقف المنقول تبعاً للعقار كما لو وقف الإنسان القرية بما فيها من 
أدوات الحراثة والحيوان والأبنية» أو وقف الدار بما فيها من متاع؛ أو 
الأرض بما عليها من شجرء فان الوقف صحيح في العقار والمنقول 
جميعاًء بالاتفاق» لأن من القواعد الفقهية المقررة أن ما لا يصح قصدا 
قد يصح تَبَعاء ويُغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (م/05). 

وكذا ما ورد وقفه في الآثار» أي الستة» كوقف السلاح والکراع» أي : 
الخيل في سبيل الجهاد» فإنه يصح اتفاقاً. 

وإذا وقف المنقول وحده مستقلاً» فإذا كان وقفه متعاملاً علیه» بأن كان 
نوعهء قد اعتاد الناس وقفب وتعارفوه: كوقف الكتب والمصاحف. 
وأدوات غسل الموتى ونقلهم: ونحو ذلك» مما تعارف فيه الناس عمل البر 
في سبل العلم أو الاسعاف. فوقنه صحيح على رأي الإمام محمد - خلافا 
لآبي يوسف - وهو المختار للفتوى والقضاء. وذلك لأن العرف مصحح 
فيما لا يصادم نصاً قاطعاً. وقد رأينا أن أحكام الوقف اجتهادية» فالعرف 


۹ 


فیها معتبر بناء على القاعدة الفقهية العامة: العادة مُحَكّمة (/۳۹) والقیاس 


آما المنقول الذي لم یتعارف الناس وتفه. فان وقفه لا يصح عملا 
بالقیاس. بناء على أصل النظرية في اشتراط کون محل الوقف مالا ابتا. 
وذلك کالامتعة والاواني والدواب الخ. . . 

على أن هذا فیما إذا وقف الانسان ذات المنقول غير المتعارف» آما اذا 
وقف وقفاً صحيحاء وشرط في وقفیته أن يشترى من غلته أكسية ونحوها 
من المنقولات» توزع على الفقراء فلا شبهة في صحة ذلك ولزومه لانه 
صرّف» لا وَقف. 

1 - ومن المنقول الذي تعارف الناس وقفه مستقلا» فأصبح جائز 
وذکره الفقهاء: وقف القدوم» والفأس. والقدور» والجنائز وثيابهاء 
والأكسية الشتائية للفقراء» والسفن؛ والبناء والشجر؛ والدراهم والدنانیر 
وبعض آنواع الأموال الوزنية أو الكيلية» کالقمح. 

۷ - غير أن البناء والشجرء إنما يصح وقفهما منفردین؛ للتعارف» 
إذا کانا قائمین على أرض ٠‏ لهما فیها حق القرار كالأرض الموقوفة المحتکر:۱؟ 
إذا بنى علیها المحتکر» أو غرس فيهاء ثم وقف البناء أو الغرس» سواء 
وقفهما على نفس الجهة الموقوفة علیها الأرض» أو على جهة آخری. 

آما إذا وقف الانسان بناء أو شجرا قائماً على آرض مملوکت له أو 
لغیره فانه لا يصح» لأن لصاحب الارض ولورئته من بعده أن یطلبوا قلع 
البناء أو الشج وتسلیم الارض» فلا یکون للوقف استقرار» بخلاف 


(۱) الاستحکار عقد اجارة مديدة» يقصد به استبقاء أرض الوقف عند المستأجر مقررة 
للبناء رالغرس» كما فى الفتاوی الخيرية . 


+ 


الارض المحتكرة فان للبناء علیهاقرارا. وعن هذا صرحوا أنه لا يجوز 
وقف البناء المبني على أرض معارة أو مأجورة (ر: البزازية ورد المحتار 
ج۳ ص/۳۹۰- ۰0/۳۹۱ 

۸ - وطريقة استغلال الدراهم والدنانیر وسائر الأموال الاستهلاكية, 
إذا عورف وقفهاء فبأن تدفع الدراهم والدنانیر لمن يعمل فيهاء على سبیل 
شركة المضاربة مثلاء وما يخرج للوقف من الربح» يتصدق به في جهة 
الوقف. والقمح ونحوه يباع» ويدفع ثمنه مضاربة كذلك. ولو وقف القمح 
ونحوه» على أن يقرض منه مَنْ لا بذْرَ له من الفلاحین؛ ثم يستوفى عوضه 
من محصولهء صح ذلك (الدر المختار ورد المحتار) . 

4- الزمان والمكان فى العرف : 


ولكن العرف يتقيد بالزمان والمكان الحاصل فيهما. فإذا تعارف الناس 
وقف نوع من المنقولات في زمان» ثم ترك لم يصح ما يوقف منه بعد 
زوال العرف . و ادا تعار فوا و قف دوع في بلد » صح فمة دول يره . فوقف 
القمح مثلاً غير متعارف في الأقطار المصرية» فلا یصح. ووقف الدراهم 
والدنانیر متعارف فى الديار الرومیت فيصحٌ فيها دون سواها (رد المحتار. 
بحث وقف المنقول» ص/۲۷۵) . 

۰ - (خامسا) - أن يكون الموقوف متميزاً غير مشاعء إذا 

كان مسحداً أو مقبرة : 

رأينا فى الفصل الأول (ف/ ۲۷ و۲۸) أن أبا يوسف ومحمدا اختلفا في 

اشتراط عدم الشيوع فی الموقوف بناء على اختلافهما فی حققة الوقف» 


5 


هو رای آبی بو سف » أنه اسقاط ‏ و آنه یصح و ق الحصة الشائعة من 
العقار» كما یصح و ق العقار الکامل المتمیز فلینظر تقصبله هناك . 


غير أن آبا حنيفة وأصحابه اتفقوا جمیع على أن الموقوف إذا كان 
مسجدا أو مقبرة لا يصح مشاعا؛ وانما يشترط أن قرز ويم ويكون له 
طريق» لأن الشیرع يژدي إلى المهایاق. وهي التناوب في الاستعمال بين 
أصحاب الحصص . فيمكن أن يصير المسجد تارة مصلى وأخرى اصط لا 
مثا ؛ والمقی ة تارة مدفناً وأخرى مزرعة مل وهذا قبيح جداء فلا يقبل 
(الهداية). فلو أن إنساناً و وق حصته الشائعة» من آرض مشتر که › لتجعل 
مسجد لم يصح الوقف حتى عند أبي يوسف الذي يُصَحَحٌ وقت المشاع. 
في المقدمة. يقول بصحة وقف المسحد ولزومه وزوال ملك الواقف نك ي 


وأبو حنقة - في رواية عدم لزوم الوقف عنه - ومحمدء اللذان 
يشترطان لصحة الوقف تسليمه إلى المتولي یقولان في المسجد بأن صلاة 
بعض الناس فيه صلاة جماعة أو فرد» بشرائطهاء بإذن الواقف. تكفي عن 
التسليم إلى المتولي لأنها كتسليم للأمة الموقوف لصلاتها (ر: ف/ ۲۷). 

وأبو يوسف الذي يرى صحة وقف الحصة الشائعة» يتفق مع الإمامين 
في خصوص وقف المسجد» على عدم صحته مع الشیوع؛ سواء أكان 
يحتمل القسمة أو لا يحتملهاء لأن المسجد يجب فيه أن يكون خالصاً لله 
تعالى» لا شركة فيه للعبدء ولا علاقة» لقوله تعالى : « وَأ ند له ملا 
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حتی أنه لو جعل و سط داره أو آر ضه مسجدا واذن للتاس بالصلاة 


فيه » فصلوا فعلا: لا يصح وقفه. ولا يكون مسجداً ما لم يشرط له طريقاً 


عند الامام. وفال الصاحبان: يصح ویثبت له الطریق ضرورق بلا شرط. 


هذاء وفیما سوی المسجد لا یشترط في الموقوف» لاجل صحة 
الوقف» سوی الشرائط الاربع المتقدمة. فلا یشترط عدم الشيوع» سواء 
فيما يحتمل القسمة أو لا يحتملهاء ولا يشترط التسليم إلى متول وذلك 
بناء على نظرية الاسقاط التي هي رأي أبي يوسف الراجح المعمول به. 
وانما پشتر ط التسلیم وعدم الشیوع على رأي يحت ودف المبني على نظرية 
انتبرع ) كما تقدم . 

۱ - ملاحظة: 


لا یشترط أن يكون العقار الموقوف خالياً من الشواغل» سواء آکانت 
الشواغل للواقف أو لسو آه ) وسواء آکانت متصلة أو منفصله . 


فلو وقف العقار المشغول بأمتعة أو بزرع» صح الوقف. وإذا كان الزرع 
عير مستحصد؛ يبقى باجر المثل إلى أن یستحصد كي لا يتضرر بالقلع. 


أما الشجر فان كان مما يغرس» ليقطع بعد آمد معلوم عادة» كالحور 
رالصفصاف» فحكمه حكم الزرع. وان كان مما یخرس ليبقى» كالأشجار 
المثمرة والسرو ونحوهماء فإنه إذا وقفه مع الأرض» صح؛ وان استثناه من 
الوقف» بطل الوقف؛ لأن استثناء الشجر هو استثناء له بمواضعه من 
الأرض» فیصیر القسم الداخل في الوقف من الأرض مجهولا. (ر: رد 
المحتار بحث شرائط الوقف ص/۳۹۰۰) وقد رأينا أن جهالة الموقوف تبطل 
الوقف (ف/ 1۳). 


۳ 


۲ ۷- النظرية الفقهية في شرائط الموقوف علیه» تستمد من الغاية 
المشروعة في الوقف» لان الهدف في الوقف نما هو الموقوف علیه. 

ومن حيث كانت مشروعية الوقف تقوم على فكرة البر والاحسان 
الجاري» كما سلف بيانة في المقدمة؛ وجب فى الجهة الموقوف علیها أن 
يتوفر فيها هذا المعنى من البر والديمومة. 

فأما صفة البر فمتفق عليها فى الاجتهادات الإسلامية. وأما صفة 
الديمومة» فمن الائمة المجتهدين مَنْ لا يراها لازمت فقد رأينا أن 
الاجتهاد المالكي يجيز الوقف الموقت (ف/59/ الحاشیة) . 

وعلى هذاء كانت الشرائط المطلوبة في الموقوف عليه» لأجل صحة 
الوقمفء أمرين أثنين : 

-١‏ أن يكون قربةَ في نظر الشرع ونظر الواقف. 

۲- أن يكون دائم الوجود. 

ويعبرالفقهاء عن الناحيتين جميعا بقرلهم : جهة بر يه تنقطع . وإليك 
تمصیل ذلك : 

۳ - أولاً - أن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشرع 

فالقربة" " هي ما يتقرب به إلى الله تعالىء فتدخل فيها العبادات 


(۱) القربة في هذا المعنى بضم القاف على وزن «غرفة». وأما القربة بمعنی جلد الشات- 
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المفروضه التي توقف لها المساجد. كما توقف الاموال للقائمین على 
الوظائف المتعلقة بها. وتدخل فيها آیضا جميع الأعمال التي خض الشرع 
علیها وندب لیها. کطلب العلی والصدفة على الفقراء. وإسعاف 
المرضی» وایواء الایتام» ووسائل الجهاد الخ. . . 


وتخرج بهذه الشريطة الأعمال والأمور التي ینهی عنها الشرع؛ ویعذها 
مُنکرات» من الامور المحرمة أو المکروهة» کالمیسر ونوادي الفحش 
والنواح والغناء وفنون اللهو واللعب والعبث بأنواعه وآلوانه» فلا يجوز 
الوقف على شيء من ذلك : أو على آریابه. 


وقد فرع الفقهاء على هذه الشريطة» أنه لا يجوز الوقف على الحربیین 
ولو فقراءء لأن الشرع ينهى عن برهم» إذ هو تقوية لهم عليناء ما داموا 
حربيين . ر“ الإسعاف» أول فصل ما يتوقف جواز الو قف علبه والدر 
المختار ورد المحتار). 


8 03 و رم 3 

و مشتضى هذا ايضا انه لا يجور الوقف على قطاع الطریق او السارقین» 
أو الزنادقة والملحدین؛ لأن من الواجب تأديبهم وامتهانهی فيتنافى ذلك 
مع برهم . 

وقد صرح في الفصل المذكور من «الإسعاف» بعدم جواز الوقف على 
دار دعوة للمتدعة . 

6 ۷- وكما لا يجوز الوتف على المعاصى والمنكرات التى ينهى 
عنها الشرع» لا يجوز الوقف كذلك على ما لا قربة فيه» وان لم يكن 
معصية محرمة أو مكروهة؛ كالوقف على الأغنياء دون الفقراء» فانه ليس 
من أعمال البرء لعدم احتياجهم. 


المتخد وعاء للماء فهى بكسر القاف . 
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وعن هذا قال الفقهاء: الوقف انما يجوز في حالات ثلاث : اما أن 
یکون على الفقراء» أو یکون على الأغنیاء: ثم على الفقراء» أو یکون على 
مصالح» يستوي فیها الأغنياء والفقراء» کالرباط والخان والمقابر والسقایات 
والقناطر والجسور والمساجد والطواحین العامة الخ... فكل ذلك جائز؛ 
ویدخل الاغنیاء تبعاً للفقراء (الدر المختار). 


وقد نصبوا لذلك ضابطاء هو أن المصرف الذي يعينه الواقف» لا بد أن 
یکون فيه ما ینبیء بالحاجة : اما حقيقة» كما في الوقف على الفقراء؛ واما 
عرفا بين الناس» كما في الوقف على الیتامی والرّمْنِى والعاجزین والجرحی 
وأبناء السبيل» لأن الغالب فيهم الفقره ويصرف إلى الفقراء منهم (رد 
المحتار» بحث وقف المنقول ص/۳۷۵/؛ والإسعاف. باب ألفاظ الوقف 
وأهله ومحله) . 

۵ ۷- شريطة القربة: 


ویشترط الفقهاء في القربة المقصودة في الموقوف علیه. أن تکون قربة 
في نظر الشرع» وفي نظر الواقف معا. 

ربهذه الشريطة قد یختلف النظر إلى الوقف صحة وفسادا: باختلاف 
ديانة الواقف . 

فلا يصح الوقف على معبد غير اسلامي مهما كانت صفة الواقف. لأنه 
المسلمين» لانه ليس بقربة فى نظر الواقف بمقتضى ديانته . 


ویصح وقف المسلمين والنصارى على بيت المقدس» لاه قربة معتبرة 
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کو 


ويجوز رقف الذمي على فقراء المسلمين وغيرهم كما يجوز أيضا 
وقف المسلم على فقراء أهل الذمة - لا الحربیین كما تقدم - سواء آکانوا 
أهل کتاب ودين سماوي من النصاری والیهود» أو کانوا وثنیین 
كالمجوس» لأن سَدَّ حاجة الفقیر من أي ملة كان قربةٌ مشروعة في الشرع 
الإسلامي. وقد روي عن النبي له أنه قال: «في کل كبد رَطبة أجر». 
حتى إن من الجائز شرعاً أن يدفع المسلم صدقة فطره وكفارة يمينه إلى 
فقراء غير المسلمین» من أهل الذمةء عوضا عن فقراء المسلمین ويسقط 
به عله الواجب» ( فتح القدیر » والدر المختار ورد المحتار ص/۳۲۱۱) . 

۲ - (ثانياً) - أن تكون جهة البر فى الموقوف عليه دائمة 

الوجود: 

هذا الشرط يستند إلى وجوب کون الوقف مؤبداء كما سلف إيضاحه في 
شرائط الصيغة. وان تأبيد الوقف معناه فى الحقيقة أن يكون للموقوف عليه 
بقاء واستمرار دائم» تحقيقاً لمعنى الصدقة الجارية في الوقف (ف/۵1). 

وعن هذا أيضاً كان الأصل فى الموقوف نفسه» أن يكون ثابتاً» أي 
عقارا كما تقدم (ف/ 14). 

وقد تقدم أن مذهب آبی یوسف الذي عليه المُعَوّلٌ والعمل. أن الوقف 
إذا أطلق ولم پذکر فيه جهة ماء فإنه يصح مؤبداء وینصرف إلى الفقراء 


عرفاً (ر: ف/ ۵۵-۵۳). 


۷- وخلاصة ما يتعلق بهذا الموضوع هناء مما تقدم ذكره في 
المئناسيات السابقة » أو لم يتقدم : 


۱- أن الواقف إذا وقف على جهة دائمةء كالفقراء أو مسجد أو مصالح 
الجهاد أو نحو ذلك؛ صح الوقف» وتأبد على ما شرط . 
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۲- واذا وقف على ما ينقطع کالاشخاص المعيئين أو آولاده وذریته 
بلفظ «الوقف» وحده كما لو قال: وقفت عقاری هذا على فلان وفلان 
أو على آولادي وتنلهی لا يصح الوقف اتفاقاء لأنه کالموقت: لعدم 
دوام الموقوف عليه . 


آما لو شرط انصرافه من بعد هؤلاء إلى جهة مژبدة صراحق کقوله: 
ومن بعدهم فالی الفقرای أو ذکر ما يُشْعِرٌ دلالة بهذه الجهة الموبدتی 
کقوله : هو صدقة موقوفة على فلان وفلان» فإنه يصح الوقف؛ على اعتبار 
أنه في الاصل للفقراء. لکن یصرف إلى الاشخاص المعینین مدة وجودهم 
على سبیل الاستثناء من مدة حظ الفقراء الدائمة . 


۳- وإذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي وتسلهم آبدا» صح الوق 
لذکر الأبدء وعدم تعيين شخص. في رأي أبي یوسف الْفتی بهء فإذا 
انقرض نسلهء كان للفقراء» بخلاف ما إذا وَقَفَهُ على أشخاص باعبانهم 
فإنه لا يصح اتفاقاء لآن تعيين أشخاص يمنع إرادة غيرهم. ولذا فرق أبو 
يوسف بين قول الواقف: أرضي هذه موقوفة» وقوله: موقوفة على ولدي 
فقصحح الأول دون الثانى » أن مطلق نو له (مو قو فة) بلا تقذ ینصر ف إلى 
الفقراء عرفا» فاذا ذکر الولد - أي علی‌سبیل التعیین دون تأبيد - صار 
دا بهی فانتفت الدلالة العرفية على الجهة المؤبدة. 

4- واذا قال: وقفت على وجه الب أو على وجه الخی أو لوجه الله 
تعالی ؛ أو لطلب الثواتب» صح الوقف في کل دلك » وان لم يعيّن الو جه 
الموقوف عله » ويصرف إلى الققراء الدين هم المصرف العام« تب عدم 
تعیین مصرف آخر. 


ه- واذا وقف وقفه على فقراء بنی فلان» أو فقراء المحلة الفلانية : 
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فان کانوا حضون عادة - أي قوما محصورین - لا يصح الو قف» لانهم 
ینقطعون + وان کانوا کثیرا» لا یحصول » صح الوقفه. 

وح عذم الا حصاء قذره الفقهاء دمئة شحصی أو بئمانین . والراجح 
المفتی به فى أصل المذهب. أنه مفْوّض إلى رأي الحاکم. (الإسعاف: 
باب ألفاظ الوقف وأهله ومحله. وفصل ما يتوقف جواز الوقف عليه؛ 
والمواد / /١5-1١‏ من قانون العدل والإنصاف). 


لكن قد حددت المادة / 55 / مین المجلة القوم المحصورين يمن کان 
عددهم يزيد على مئة» قطعاً لفوضى اختلاف اراء الحكام في التقدير. 


- وهذاء وان اشتراط کون الموقوف عليه دائم الوجودء ليس من 
مقتضاه اشتراط وجوده حين الوقف» فان الموقوف عليه لا يجب أن يكون 
موجوداً عند الوقف؛ بل يكفي أن يكون سیوجد؛ ولكن يجب أن يكون 
مما يدوم وجودهء بعد آن يوجد. 

فلو وقف الواقف على مسجدء سیشاً بعد أن هْيَىء مكاله. صح الوقف 
(رد المحتار) . 


وكذا إذا وقف على من سيحدث له من الأولاد ومن بعلهم » فعلى جهة 
بر دائمة عنها صح كذلك . 


آما الوقف على س مات » فعیر صحیح ) لآن وجوده قل انقضى ۰ فأصبح 
کالوقف على مستحیل الوجود. فمن الواجب أن یکون الموقوف عليه 
مَمکن الوجود. وان لم يكن موجودا عند الوقف. 

فلو وقف على زيد وعمرو ه ومن بعد‌هما على المساكين» وکال آحدهما 
ميتاًء صح الوقفُ على الحي منهما فقط» وصرفت الغلة كلها إليه» ثم من 
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بعده إلى المساکین . (الاسعاف آخر فصل القبول) ولو اعتبر الوقف صحیحا 
على المیت أيضأء لوجب أن یصرف إلى الحي نصف الغلة فقط» ویصرف 
نصيب المیت إلى المساکین من الابتداء. 

4- ملاحظة: 


لا پشترط لصحة الوقف اعلانه والاشهاد عليه» وانما ثمرة الاشهاد 
امکان الإثبات» اذا جحد الواقف الوقف. 


ومن المقرر أن صحة العقد فى ذاته لا ارتباط لها بامکان اثاته. فقد 
یکون العقد موجودا معتبرا مُنْشْئاً للالتزامات المترتبة عليه شرعا في الواقم 
لكن وسائل إثباته معد و مه » فلا يمكن تنفيذه قضاء . 


وثمرة ذلك أن إقرار الانسان بأنه وقف المال» ولم يشهد علیه» يلزم 
المقر» ويثبت به الوقف؛ كما سيأتى فى باب ثبوت الوقف. ولو كان 
الاشهاد عند الوقف شرطا لما كان الاقرار بمجرد الوقفاء دون إقرار 
بالإشهاد عليه مُلزْماء لأنه يكون إقرارا بعقد باطل . 


وفي الاجتهاد المالكي يعتبر الإشهاد شرطاً لصحة التبرعات كافة» ومنها 
الوقف» ولصحة عقد غير المعاوضة كالتوكيل والضمان» أي الكفالة. فلو 
قال الانسان: وقفت» أو حبست» أو تصدقت. أو أوصيت» أو وکلت؛ 
ولم يقل: اشهدوا على بذلك ولم يُقَهُمْ من حاله أنه قصد إلى إشهاد 
الحاضرين علیه. لا يصح شيء من ذلك؛ وكذا لو كتب ذلك» ولم 
ده علیه» لانه قد يقول أو یکتب؛ وهو غير عازم على شيء من ذلك 
(البهجة شرح التحفة). 


ویو خحد من هذا أن الحامل على اشتر اط الا شهاده في هذه الزمرة من 
العقود التبرعية. شو التأكد والتثبت من عزم المتبرع وحز مه بالتبرع و آنه 


جاد غير هازل؛ لیتبین بذلك موافقة رادته الظاهرة المدلول علیها بقوله أو 
کتابته › لا ر ادته الباطنه القائمة في نفقسه قشل يقول أو یکتب وهو مت دد 
(ر: كتاب الوقف للأستاذ أحمد إبراهيم بك ص/۳٦).‏ 
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385- إن أساس النظرية الفقهية في هذه الشرائط يقوم على 
الملاحظات التالية : 

-١‏ وجوب صيانة حق الغير عندما يكون في وقف الواقف ما يمس 
لغيره حقا عينياً متعلقاً بعين المال الموقوف» كما في وقف الغاصب أو 
الفضولي» ووقف المال المرهون؛ أو يمس حقاً شخصياً» يستدعى تقييد 
تصرف الواقف» كما في وقف المحجور عليه لذین. 

3 و جوب صیانه حق المتصرف تسه كما فى وقف المُكره. 

۳- وجوب صيانة حق الورثة: كما فى وقف المريض مرض الموت. 

فصيانة تلك الحقوق التي یمسها الوقف» تقتضي عدم نفاذه شرعاً: 
فیتوقف حتی یرضی به» ویجیزه أصحابُ الحقوق التي یمسها. 

-١‏ لم تميز الکتب الفقهیة. عندناء بين شرائط صحة الوقف 

شرائط نفاده. وكذلك المؤلفات الحديثة في أحكام الأوقاف» كقانون 
العدل والا نصاف ؛ وکتاب الوقف للمرحوم | الاستاد آحمد | آبراهیم بك بل 
يُجْملُون النوعین پاسم شرائط الوقف ‏ ویذکرون منها أن یکون الواقف أهادٌ 
للتبرع و غير محجو ر لدین» ولا مریصس مرس الموت الخ . 


وقد رأينا أن هذه الشرائط منها ما لا يصح الوقف مع عدمه» ومنها ما 
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يعتبر الوقف عند عدمه متوقفا على إجازة» وذلك كأنواع الشرائط في عقود 
التملیکات» غير أن لا فرق في الوقف بين شرائط انعقاد وشرائط صحةء 
لأن باطله وفاسده بمعنى واحد كما سلفت الاشارة إليه (ف/ 76۳۷ 


فلذا قسمنا هذه الشرائط إلى زمرتين» احداهما لصحة الوقف 
والاخری لنفاذه. للفرق الکبیر في نتائج النوعین» من حيث أن الوقف 
مع فقدان آحد شروط الصحة باطل؛ ومع فقدان آحد شروط النفاذ 


فیجب أن یلحظ أن الوقف غير النافذ هو صحیح في ذاتهء لکنه لم 
تترتب عليه آثاره. فهو معلق الحکم شرعاً إلى آمد. ومن المقرر عند 
الفقهاء أن العقد الموقوف هو من قسم الصحیح؛ لأن التوقف لیس منشوه 
نقص ركن ولا شريطة من شرائط الصحة» أي أنه لیس لخلل ذاتي في 
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)١(‏ لم أجد فيما علمت نصاً فقهياً صريحاً في أن فاسد الوقف وباطله واحد؛ وإنما 
صرحوا بهذا في العبادات أن فاسد العبادات وباطلها واحد. لكن هذا لا يمكن أن 
يفهم في الوقف خلافه. ون لم يصرحوا به. وتدل عليه دلائل فقهية عديدة: 

-١‏ أن في الوقف جهة قربة إلى الله دائمك؛ كما تقدم في شرائط الموقوف عليه 
(ف/ ۷۳) والقربة من نوع العبادت فيكون فسادها وبطلانها نظيرهما في العبادة بأن 
معنأهما واحد. 

۲- إن الفقهاء لا یقسمون الوقف إلى قسمین فاسد وباطل متغایرین في الاحکام: 
كما یفعلون ذلك في المعاملات من بيع وإجارة وهبه ورهن وغیرها. فلو كان بين 
فساد الوقف وبطلانه اختلاف معنى وحکم لوجَبٍ بیانه. 

۳- إن شرائط انعقاد الوقف التي یبطل بفقد أحدهاء وهي التي تقدم ذكرها 
وشرحها مفصلت يسميها الفقهاء «شروط صحة الوقف»» فلو كان بين فاسده 
وباطله فرق لوجب أن تسمی تلك الشرائط شرائط انعقاد الوقف» ویذکر سواها 
باسم (شرائط صحة؛ كما يذكرون في المعاملات؛ لأن الانعقاد یقابله البطلان 
والصحة یقابلها الفساد كما هو معلوم. 
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العقدء بل هو لأمر خارجی عنهء من تعلق حى الغیر ولا حاجة فى صيانة 
هذا الحق إلى إبطال أو افساد العقد الذي یمسه بل يكفي توقف حکم 
العقد على رضى سا حب الحق. لن ضر ره إنما ينشأ من سریان حکم 
العقد عليه» لا من أصل وجود العقد. 

۲- متعلق شرائط النفاذ: 


وقد رأينا أن شرائط الصحة تتعلق بارکان الوقف الأريعة كلها: الصيغة» 
والواقف» والموقوف» والموقوف عليه. 

أما شرائط النفاذ؛ فإنها لا علاقة لها إلا ببعض هذه الأركان دون بعض . 

فصيغة عقد الوقف» من حيث أنها لفظ معبرء لا علاقة بها لغير 
اللافظ.ء فلا يتطلب شرعاً الا صحة دلالتها الوضعية على النواحى التى 
يجب التعبير عنهاء فى عقد الوقف . وهذا من شرائط الصحة المتقدمة. فلا 
محل فى الصيغة لشرائط النفاذ. 

والموقوف علیه من جهة أو أشخاص» إنما هو مستحق يُعيّنَةٌ الواقف 
ويوجةٌ منافع وقفه إليه. فاحتمال هضم حقّ الغير الواجب الصيانة» إنما 
ينشأ من تصرف الواقف بالمال» بقطع النظر عن الجهة التي وجهه إليهاء 
ولا ينشأ من تلك الجهة التى اختارها مصرفاً لوقفه وحبسه عليها. 

وعن هذا كانت شرائط النفاذ لا يتصور لها تعلق وارتباط إلا بركنين 
فقط» من أركان الوقف الأربعة» هما: الواقف» والمال الموقوف. 


وسنری فيما يلي تفصيل شرائط النفاذ: ما يتعلق منها بالواقف وما 
يتعلق بالمال الموقوف. 


۷ 


الفرع الأول 
شرائط النفاذ المتعلقة بالواقف 
۳ - یشترط في الواقف. لأجل نفاذ الوقف» شرائط آربع : 
(۱) ان یکون مختارا. 
(۲) أن یکون غير محجور عليه لدین . 


(۳) أن یکون غير مریض مرض الموت . 
(4) أن یکون غير مرتد عن الاسلام . 


واليك تفصیل ذلك : 
5 ر(أولا) - أن یکون الواقف مختارا. 


هذا الشرط لصيانة حق الواقف نفسه. والمراد به أن لا یکون مکرها 
على الوقف: لأن الاکراه يفسد الاعتیار: أو یعدم الرضی. 

وهذا الشرط لم يرد ذکره فى نصوص الفقهاء الاصلیة» وإنما ذکرته 
بعض المؤلفات الوقنية الحديثة مُجْمَلاء كما في «کتاب الوقف" للمرحوم 
الاستاذ أحمد إبراهيم بك (صر/١۷۲-۷)»‏ والمادة/ ۵۷ من كتاب (إتتحاف 
الأخلاف في أحكام الأوقاف». ولم يبينوا نتائج فقدان هذا الشرط؛ إذا 
حصل الا کر اه على الوقف . 


غير أن ذلك یعرف من القواعد الفقهية العام فان المقرر من حکم 
الا کر اه بنوعيه» اللجیء وغیر الملجی«" انه يؤثر في التصرفات القولية 


)١(‏ الإكراه الملجىء: هو التهديد بما يژدي إلى إتلاف نفس أو عضو أو بضرب میرح 
أو حبس أو قيد مديدين من قادر عليه. وغير الملجىء: هو التهديد بما يوجب 
غماً وألماًء كالضرب الیسیر» والحبس والقيد غير المديدين. 


Y0 


عامة الا ما كان منها لا یژثر فيه الهزل. لأنه عندئذ لا یقبل الفسخ 
کالنکاح والطلاق. فلا يؤثر فيه الاکراه. بل يصح معه أصل التصرف؛ 
وینحصر تأثیر الاکراه عليه في النتائج المالية الناشثة عنه. کالمهر على ما 
هو معروف في محله (ر: البدائع والدر المختار وغيرهماء کتاب الاکراه). 


۵ وقد اختلف أئمة المذهب والفقهاء» بعدهم» في نتيجة الاکراه 
في البیع والهبة ونحوهما. من التصرفات القولية التي تقبل الفسخ» فذهب 
أبو حنيفة ومعظم أصحابه (رضي الله عنه) إلى أن نتيجته فساد البیم والهبة 
ونحوهماء لأن من شرطها التراضي» فتفسد عند عدمه. فيترتب على الإكراه 
فيها حکم الفساد حتی يملك المشتری المبیع ؛ والموهوت له الهيةء إذا 
قبضاهما لان الفساد لا يمنع الملك بالقبضء إلا أن البائع والواهب مُخیّران» 
بعد زوال الاکراه» بين الفسخ والإجازة» فان أجازا العقد» انقلب صحيحاء 
لأن الفساد بالإكراه إنما هو لحق المكره» لا لحق الشرع» فيقبل الإجازة. 

وذهب زفر بن الهذيل؛ من أصحاب أبي حنيفة »إلى أن بيع المكره موقوف 
غير فاسد» بدليل أن البائع المکری له حَيّ الفسخ» ولو قبض المشتري 
المبيع» وباعه. وتعاقبت عليه العقود والايدي» وأنه إذا أجازه بعد زوال 
الإكراه؛ يمضي» وهذا من اثار التوقف. لا الفسادء لأن البيع الفاسد لا يجاز 
إجازة» وانما يفسخ فقط» قبل خروج المبیع من حوزة المشتري: بتصرف 
جدیدطاری۶(ر : البدائع ج۷ ص/ ۰/۱۸۸ و الهداية» ورد المحتار ‏ کتاب الا کراه) . 

وراي زفر كما تری؛ آقوی وأسد دلیلا: لکنه لم يؤخد به . 


1 - على أن هذا الاختلاف فى نتيجة الاکراه» هل هی فساد العقد 
أو توقفه وعدم نفاذه لا یتأتی في الوقف. لأنهم اتفتوا على أن من آکره 
على البيع؛ له أن يجيز العقد» بعد زوال الاکراه. دون حاجة إلى تجدید 


Y٦ 


العتد. لأنه منعتده وان كان فاسدا. وقد علمت فیما سلف أن الفساد 
والبطلان في الوقف واحد (ف/ ۳۷ و۸۰/ الحاشیة) فاذا اعتبر الوقف 
بالاکراه فاسدا؛ لما آمکنت اجازته: لأنه یکون باطلاً معدوماًء والاجازة لا 
تلحق الباطل . 


وان الوقف کالهبة » من العقود التي يؤثر فيهأ الهرل» وتقبل الفسخ » 
وقد نصوا على أن الهبة المُكره علیها تقبل الاجازة بعد زوال الإكراه, 
فالوقف كذلك. 

لكنه لا يمكن اعتباره بالإكراه فاسداء مع قابلية الاجازة كما في البيع 
والهبة. لأن فساد الوقف بطلان» يتنافى مع قابلية الإجازة. 

ولا وجه أيضاً لأن نقول بعدم إمكان إجازة الوقف المکره علیه؛ بعد 
زوال الإكراه» مع إمكان ذلك في الهبة» ولا سيما أن تأثير الإكراه في 
الوقف إنما هو صيانة لحق الواقف لا لحق الشرع» وأن حق الواقف 
یصان بعدم نفاذ الوقف وبمنحه حق إيطاله بعد زوال الرگراه. 

فالاقرب إلى القواعد والأصول أن يكون اختیار الواقف ورضاه من 
شرائط نفاذ الوقف اتفاقاً» لا من شرائط صحته؛ فاذا آجاز الوقف بعد 
زوال الا کر اه مذ والا بطل . 

۷- (ثانيا) 3 أن يكون الواقف غير مححور عليه لدین . 

هذا الشرط لصيانة حقوق دائنی الواقف. والمراد به منع الواقف من أن 
يلجأ إلى تهریب آمواله من وجه دائنیه» فیخرجها من ملکه بالوقف . 

فالمدین إذا وقف آمواله: ما أن یقفها بعد ما حجر عليه» بسبب 
الدین أو یقفها وشو غير محجور . 


#۷ 


وفي الحالة الثانية: ما أن یکون عند الوقف مريضاً مرض الموت» أو 
وادا کان مريضاً : فإما أن يكون دينه مستغرقاً أي محيطا محیطا بكل ما له 
أو غير مستغرق. 


(آ) - فالمحجور عليه للدین لا يجوز أن يتصرف في ماله ی تصرف 
يضر بغرمائه» ومن ذلك تبرعاته» ومنها منها الوقف. لكن لما كان الحجر على 
المدین» انما هو لحماية حقوق الدائنين» كانت تبرعات المحجور وأوقافه 
غير نافذة» بل متوقفة على إجازتهم. فان رفعوا الحجر عن أو آجازوا 
وففه وتبرعه» نفذء لزوال المانع من النفاذ وجود المقتضي لصحة 
التصرف» لأن المحجور عليه للدّین هو في ذاته ذو أهلية کاملة» وإنما 
سُلخت عنه بعض آهلیته بالحجر حکما لصيانة حى غیره. 


ومن یترهم بعطلان وقف سین المحجور عليه» انما يخلط بين الحجر 


فالحجر للسفه يلحق المحجور بالقاصر الصغیر لآنه مبني على عدم رسده 
رسوء تصرفه: بإتلاف ماله» فيصبح غير أهل للتبرع أصلاًء كالصغير القاصر. 
الدائنین» مع تمام أهلية المحجور في ذاته. فتصرفه بماله معلق نفاذه على 
هذاء ولا مجال هنا للتفرقة - كما توهم بعضهم - بين ما إذا كان الدين 
محيطأً بمال المحجور. أو غير محیط. للترصل إلى القول بصحة وقف 
إذا كان مفلساء بالمعنى الشرعي - لا القانونی - أي إذا كانت ديونه 


YA 


تستغرق آمواله. أو تزید عنها» كما یفهم من المادة /۹۹۹/ من المجلة. 


۸وانما يجب التنبيه» في هذا الصدد إلى ملاحظتین؛ في آمر وقف 
المحجورء لم ينبه علیهما الشراح والمولفون في هذا لموضوع: وهما: 

الملاحظة الاولی : 

وجوب التفریق بين نوعین من الحجر: حجر المال؛ وحجر الشخص. 

فحجر المال: هو ما ضعت له المادة /۹۹۸/ من المجلت التي نصت 
على أنه (إذا ظهر للحاكم مُماطلة المدين المقتدر على آداء دينه» وطلب 


الغرماء بیع ماله. لتأدية دینه. حجر الحاكم ماله فإذا امتنع المدين من 
بىعە» باعه | الحاكم علیف وأدى دينه). 


وهذا ما قد سمي» بعد المجلة» في قانون الاجراء لدينا حجزاً «بالزاي 
المعجمة» تفرقة له في الاصطلاح القانوني» عن حجر الشخص. وليس من 
شرط هذا الحجر أن يكون المدين مفلساً محيطأ ديه بماله. وقد يقع على 
جزء محدود من ماله بقدر ما يكفي لاداء الدين» فيبقى ما سواه من أمواله 
حراء يستطيع التصرف فيه وقفاً وهبة وغير ذلك. آما وقفه في خصوص 
المال المحجورء وكذا سائر تصرفاته فیه» فغير نافدة» بل موقوفة على 
إجازة الغرماء (ر: ف/ ۱۱۳). 

وحجر الشخص : هو ما وضعت له المادة /۹۹۹/ من المجلة: التي 
نصت على أن «المدین المفلس الذي يساوي دینّه مالَّهُ أو یزید» إذا خاف 
غرماژه ضياع مالهء أو تهريبه بتصرفاته» وراجعوا الحاكم لحجره عن 
التصرف والإقرار» حجره الحاکم؛ وباع أمواله غير ما يحتاج إليه لمعيشته 
الضرورية؛ وقسمها بين الغرماء». 


۷۹ 


القولية» فيصبح ممنوعاً عنیا جمیعا لحقوق الغرماء الدائنین » وینصس عله 


سس 
ناء بہت في 


تب قيّمّء للإنفاق عليه» وتصفية أمواله» وقضاء الحقوق منها. 


وفي هذا النوع يكون وقف المحجورء كسائر تصرفاته القولية في المال» 
متوقفا غير نافذ إلا بإجازة الغرماء» لا فرق بين قسم واخر من ماله 
المو جود وفت الحجر ) لان الحجر قد منع تصرفه به جمیعا . 

۸۹ - الملاحظة الثانية : 


الحجر ) وما كان له عند الحجر: 


(۱) هذا التمییز بين لوعي الحجر: كما أنه لم ينبه إليه المؤلفون في آحکام الاوقاف 
المادتین بل تكلموا عن حجر الشخص فقط في شرحهماء كأنهما متواردتان 
تكرارا على موضوع واحد رغم الفرق الظاهر بينهما للمتأمل في عدة جهات: 
(أولاً) في تعبير أولى المادتين بقولها: «وطلب الغرماء بيع ماله» وتعبير الثانية 
بقولها: «وراجعوا الحاكم في حجره من التصرف في ماله أو إقراره». 
(ثانياً) في تعبير أولاهما بقولها: «حجر الحاكم ماله والثانية بقولها: 
جر ها . 
(ثالثا) في عدم اشتراط الأولی افلاس المدین واشتراط الثانية ذلك . 
(رابعا) في أن الأولى جعلت في الاصل حق بيع المال المحجور لرفاء الدين 
إلى المدين نفسه. فلا يتدخل الحاكم فی البيع عليه الا عند امتناعه. ومعنی ذلك 
أن الشخص نفسه غير محجور؛ وإنما خصص فضاء قسم معين من ماله لوفاء 


۹ 


اسک ی , 


فمن المقرر أن الحجر على الشخص لا يسري الا على ماله من ماد 
وقت الحجر: فأما ما یکتسبه بعد ذلك» فلا یتناوله الحجر» بل یکون 
طليقاً في تصرفاته به» بساثر وجوه التصرف» بصراحة المادة /۱۰۰۲/ من 
المجلت ومنها الوقف. 


a 6 1‏ 0 2 
وصليه فلو ورت المحجور عليه عقاراء بعك الحجر» قو فقة ا 50 و فد 
فية ؛ ولم يتوقف على اجازة ۳۹ من الغر ماع المحجور لدينهم . 


٠‏ (ب) - وأما المدين الذي لم يحجر عليه فضاء ادا وقف فى 
حال صحته ) لا في مرضص مو ته » فان نصورص المقهاء: في أصل المذهب » 
متضافرة على نفاذ وقفه» ولو كان انما وقف بقصد تهریب آمواله من وجه 


الدائنين: سواء أكان دینه مستغرقاً لأمواله» أو غير مستغرق. 


والنظرية الفقهية هنا تقوم على اعتبار أن ديه حن شخصى متعلق بذمته 
وليس حقاً عينياً فى أمواله. فهو مطلق التصرف تبرعاً ومعاوضة» في أعيان 


ففى «الإسعاف») من باب ألفاظ الوقف وأهله ومحله: «وإن لم يكن - 


اي المدین 2 محیجو را عليه » يصح و قفه ‏ وان قصد به صرر غرمائه ‏ 
لثبوت حقهم في دمته دون العین ا هھ . 


وفی (فتح القدیر»: «وهو - أي وقف المدین - لازم لا ينقضه آریات 
الديون» إذا كان قبل الحجر بالاتفاق؛ لانه لم یتعلق حقهم بالعین في حال 


صسته ) أهم. 


و مئله في «الفتاوي الخیر یه من كتاب البيوع ؛ رفي غير ها مین الکتب 


۸۱ 


المعت 5 . 


4١‏ غير أن العلامة المولى أبا السعود مفتي الروم"' لحظ کثرة 


حوادث تهريب المّدينين أموالهم من وجه الدائنين بالوقف. فأفتى بعدم 
جواز وقف مَنْ وقف هربا من الديون. وذكر في معروضاته أنه صدر الامر 
السلطاني بمنع القضاة عن الحكم بالوقف: بمقدار ما شغل بالدين (الدر 
المختار اخر الباب الأول من كتاب الوقف: ص40" ). 


السلطانی. دون حاجة إلى حجر قضائی فيما يعادل الدين من أمواله غير ما 
وقفه منها وف يفي بالدين» نفد الوق. والا توقف على إجازة الدائنين. 


2202 


(۳ 


الاجتهاد المالكي على خلاف ذلك فان تقدم الدین على الوقف یجعل الوقف 
باطلا عند المالكية إذا لم يرض الغرماء. وهذا هو الأوجه في مقیاس المصلحة 

وصيانة الحقرق» وان لم يكن أوجه في المقياس النظري» فكثيراً ما تصطده 
النظريات مع مصلحة التطبیق. فيجب قَصْرٌ النظریة: لأن النظرية خادمة لاطراد 
المصلحة: لا العكس . 

أبو السعود هو المولى محمد بن محمد العمادي من أهالي «اسكليب» قرية من 
نواحي الروم. ولد سنه ۲٩۸ه‏ وتوفی سنة ۹۸۲ه. وانتهت إليه رئاسة المذهب 
الحنفي في عهد السلطان سلیمان والسلطان سلیم. وکان المفتي العام للدولة 
العلية وقاضي القسطنطينية» وعاش مُعظماً مخت ما مدة حیاته . وکان یجتهد في 
بعض المسائل» وله اراء انفرد بهاء وأخذ بها أهلّ زمانه واحترمها مَنْ جاء بعده 
كما یظهر ذلك من الکتب - الفقهية - التي ظهرت في حياته وبعد وفاتی رحمه 
الله تعالی (کتاب الوقف للأستاذ المرحوم آحمد إبراهيم بك ص/ /۷١‏ الحاشیة) . 

وقد عني بأن يدون في «معروضاته» ما آفتی به من هذه الآراء الجديدة مما فيه 
تقييدٌ لنص مطلق. أو تعديل لحكم أوجبه اختلاف الزمن أو الحوادث» وعرضه 
على السلطان فأصدر به الأمر إلى القضاة للعمل بهء فكان له قوة القانون. كما 
في قضية وفف المدين المذكورة. 


AY 


وهذا ما استقرت عليه فتاوي المتأخرین من الفقهاء. وقال في «رد 
المحتار) : «رحاصله إن القاضي إذا منعه السلطان عن الحکم به کان وقفه 
باطلا» لأن القاضي وكيل عنه» وقد نهاه الموکل صيانة لاموال الناس. . . 
وينبغي ترجیح بطلان الوفف بذلك» للضرورة». 


ولا يخفى أن مر اده بطلان الو قف ‏ ادا لم يعجر د الغر ماء» رش می 
عدم نفاذه كما آوضحناه أنفاً. لا أنه يصدر باطلا كما هو ظاهر. 


۹٩ ۳‏ — (ح) _- وأما المدين غير المحجور » ۳ و قف فی مرض مونه » 
وكان دینه مستغرقاً محيطاً بماله» فان وَقَفهٌ غير نافذ بالاتفاق» بل يتوقف 
على إجازة الغرمای لأن مرض الموت تعلق عنده حقوق الدائنين والورثة 
بمال المريض (ر: ف/45). 


من ماله عن الدين. وان كان له ورئت ينظر: فإذا كان يخرج الموقوف كله 
من ثلث ما يبقى بعد الدین؛ ينفذ الوقف كله؛ وإذا كان هذا الثلث من 
الیافی ‏ ۱ يفى بالمو قوف فانه ینش من الو قف بمقداره؛ ویتو قف الوقف 
في القسم الزائد على إجازة الورثة. (ر: الدر المختار ورد المحتار (ج" 
ص/ ۳۹۶ -۳۹۵) . والمادتین ۱ و۲۳۲ من فانون العدل والانصاف) . 


۳ - (الغا) أن یکون الواقف غير مریض مرض الموت : 

مر ص الموت : هو المرض الذي يعجر الرجل عن ممار سه آعماله 
المعتادة خارج البيت» والمرأة عن أعمالها المعتادة داخل البيت» ويتصل به 
الموت» دون أن يستمر سنة كاملة على حال واحدة» من غير ازدياد. 

فلا فرق بين أن يلزمه الفراش» أو لا. ولا فرق أيضاً بين أن يموت 
الإنسان من نفس المرض» أو بسبب آخرء في خلال المرض. 


AY 


فلو لم یتصل به الموت؛ بل شفي منه. ثم مات لا يكون المرض 
السابق مرض الموت» بل حكمه کحکم الصحة. 

وكذا لو استمر سنة فاکثر على حال واحدة لا یتراید» فانه عندئذ يعتبر 
حالة مزمنت حکنها کحکم الصحة. آما إذا دام أكثر من سنة» وهو يتزايد 
ولو تزايداً بطیثاً حفیفا فانه يَعتبرٌ مرض موت من آوله» ولو 
كثيرة . 


دام سن 


وإذا استمر سنة فاکثر: دون تزايدء ثم تزاید واتصل به الموتء اع 
مرض موت من تاريخ اشتداده (م/ ۱۵3۹۵). 


4 يتضح من ذلك أن «الصحة» بالمعنی اللغوی یقابلها في 
التعبير مطلق «المرض». وهو يشمل مرض الموت وغيره. فلا يستقيم 
التعبير بالصحیح» لاخراج المریض بمرض الموت؛ لانه یخرج آیضا 
المريض بغیر مرض الموت مع أنه في حکم الصحیح شرعاً. 

لكن في الاصطلاح الشرعي» حيثما أطلق الفقهاء لفظي «المريض 
والصحيح' فانما مرادهم بالمريض ص هو في مرض الموت. وبالصحيح 
من ليس في مرض الموت؛ سواء أكان غير مريض اصلاٌ» أو مريضاً بغير 
مرض الموت. فهم عند الاطلاق إنما يريدون المرض والصحة الشرعيّين 
اللذين تختلف بينهما الأحكامء لا معناهما اللغوي. 00 


عير 
۳ ی 


وهذا من قبیل اطلاق العم على الاأخص فى «المريض» واطلاق 
الأخص على العم في : ي اما 


آن النظرية الشرعية» فی مر ضصس الموت ‏ ترنکز على اعتبار » أن هلأ 


۸ 


المرض انذار بحادثة الموت التی تنتهی بها الشخصية والاهلیت» ویرتب 
الشرع علیها أحكاماً جديدة» منها الارث وحلول الدیون التي على المیت؛ 
إذ ینتقل تعلقها من ذمة المدین إلى ماله. لخراب ذمته بالموت؛ فتصبح 


ترکته مرهونة شرعا بالدیون. 


فهو بذلك مقدمة للنتیجتین الحقوفیتین السلبية والایجابیه اللتین سیکون 
حادث الموت المُنْدَر به سبباً لهما؛ فهو مقدمة لزوال شخصية المريض» 
وانسلاخ آهلیته وملکیته» وهو أيضاً مقدمة لثبوت الحقوق العينية في آموال 
المريض» لمن ستنتقل الیهم هذه الاموال بعد موته» من دائنین أو ورثة. 
ففی مرض الموت بدء الزوال وبدء الشبوت فيهما معا» صيانة للحقوق التى 
أثبتها الشرع لهاتين الزمرتين في التركة. 


بعد أن كانت متعلقة» قبل المرض» بذمته فقطء وذلك لعجزه عن السعي 
والاكتساب» فتضعف ذمتهء فيضم إليها ماله توثيقاً. 

وعن هذا فرق الفقهاء في المدين غير المحجورء بين أن يكون مريضاً 
أو غير مریض» من حيث نفاذ وقفه وعدمه كما تقدم (ف/ .)٩۲-۹۰‏ 

غير أن حقوق الغرماء ثابتة» بأسباب سابقة على الموت فيكون 


5 


تستغرقه» والا فقدرها. آما الورثة فان حقوقهم؛ سببها الموت نفسه. 


والشرع قد أطلق للانسان أن یتصرف بثلث ما سیترکه من مال؛ تصرفا 
مضافا إلى ما بعد موته» بالوصية ونحوها. فيما یشاء من وجوه الخیر التي 
يبتغي بها ثواب الاخرة. 


و قد آلحق حالة المرض الأخير: مین هذه الناحیة بالموت . فالتصرف 


۸۵ 


فیها بالتبرع وما في حكمه» ولو منجزا. یعتبر کالتصرف المضاف إلى ما 


فمن هنا یعتبر المریض بمرض الموت محجورا: باللسبة إلى الدائنین . 
حجرا غير مشيل بح محجدود من ماله و بالنستة إلى الور ند حجراً محدودا 


. فالمريض إما أن يكون مديناًء أو غير مدین‎ - ۹٦ 


فو قف المريض المدين 5 شدم تفصیل الحکم في نقاده و عدم فلینظر 
(ف/ )٩۳۲‏ وهو يقوم على أساس حفظ حق الغرماء فیما يفي بجمیم 
ديونهم» وحفظ حق الورثة في ثلثي الباقي. 

وأما المريض غير المدین؛ إذا وقف» فإنه تراعى في وقفه قاعدتان. 

الأولى) -: إن وقف المريض مقیدٌ نفاذه بثلث مالهء وفيما زاد على 
ذلك يتوقف على إجازة الورثت كالوصية. 


والثانية) -: إن وقف المريض على وارث. لا يجوزء ولو كان يخرج 
من ثلث المال. إلا بإجازة باقي الورثة» لقول الرسول يله بعد نزول آية 
المواريث : إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه» ألا لا وصية لوارث» 
ووقف المريض كالوصية؛ فلا ينفذ للوارث إلا بإجازة باقي الورثة. 


وعلى هذا: لو وقف المريض على جهة بر دائمةء أو على شخصء أو 
أشخاص من غير الورثة» ثم من بعدهم على جهة بر دائمء فان حرح 
الموقوف من ثلث ترکته» بعد الموت» نفذ الوقف کله. دون نظر إلى 
رضى الورنة. وان زاد على الثلث: توقف في الزائد» فلا ينفذ إلا 


باجازتهم عملا بالقاعدة الأولى. 


ولو وقف على بعض الورثة ثم من بعده فعلى جهة بر دائمف وكات 
الموقوف يخرح من ثلث المال فان وقفه غير نافذ فى حق الوارث» ونافد 
فى حق الجهة الأخرى الموقوف عليهاء عملا بالقاعدة الثانية. 


فان آجاز الورثة الوقف» نفذ كما وقفه الواقف. وان لم يجيزوه فحيندذ 
تقسم غلة المه قوف كله ارثا على - جميع الورثة. ومنهم الموقوف عليه 
بحسب الفريضة الشرعية مدة حياة لوار الموقوف علیه» كما لو كان غير 
موقوف عليه. فإذا مات الوارث الموقوف علیه» انقطع حق باقي الورثة. 
وأصبح الوقف كله حقا للجهة الأخرى الموقوف علیها. فیصرف إليها. 


| مات بعض الورثة» من الموقوف علیهم أو غیرهم؛ قبل انقراض 

۳ الورثة الموقوف علیهم» انصرف نصيب الميت من غلة المال 

الموقوف إلى ورئته. لأنه ما دام آحد من الورثة الموقرف علیهم حياً. لا 

( لو كان مکان الوقف وصية لبعض الورنه» ولم یجزها باقيهم» توزع عين المال 
الموصی به على جميع الورثةء لا غلته. والفرق أن الوصية للوارث تبطل بعدم 
الإجازة» فیعود المال عينه إلى أصل الترکة. آما الوقف فانما یبطل منه بعدم 
الاجازة حق الوارث الموقوف علیه. وان حقه في الغلة فقط ولیس الوقف 
مقصورا عليه» بل هو من بعده لجهة بر دائمة» ليس للورثة حق في إبطال الوقف 
عليهاء فلذا یوزع إرثاً نصیب الوارث الموقوف عليه من الغلة مدة حیاته فقط 
كما في (الاسعاف» ورد المحتار» وغيرهما. وفال ابن نجیم في «البحر؟: 
توالحاصل أن الوقف على بعض الورثة لم يتمخّض للوارث» لأنه بعده لغيره» 
فاعتبر الغير بالنظر إلى الثلث نفسه؛ واعتبر الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي 
صار وقفاء فلا يتبع الشرط ما دام الوارث الموقوف عليه حياًء وإنما تقسم غلة 
هذا الثلثك على فرائض الله تعالی» فإذا انقرض الوارث الموقوف علیه. اعتبر 
شرط الواقف في غلة الثلث» اه بتصرف بسيط . 


AY 


ینصرف الوقف إلى الجهة الأخرى الموقوف علیها من بعده» فحق الورثة 
من الغلة قائم مقام حتهم في العين. فیورث عنهم . 

وإذا كان الموقوف» والحالة هذه يزيد عن ثلث المال» ولم یجزه باقي 
الورثة»فإن ما زاد عن الثلث فقط »يبطل وففه فتوزع عينه ميراثاً بين جميع 
الورثة» ثم يسلك بالقدر المعادل لثلث مال الواقف المسلك المشروح انفاً 
00 حياة الوارث الموقوف عليه الخ. 


۷- هذا هو المبدأ العام الذي يعتير أساساً لحكم جميع الصور 
لسرت ف بت المريض على وارث أو غير وارث» ضمن حدود ثلث 


ومنه یعلم بسهولة. دون عنای حکم ما إذا كان في الموقوف عليه» في 
وقف المریض» آشخاص عدیدون» بعضهم وارث؛ وبعضهم غير وارث 
كما لو وقف على آحد آبنائه وعلی إخوته» ثم من بعدهم فعلی جهة بر 
دائمة» فان الوقف» بالنسبة إلى غير الوارث؛ نافذ من ثلث المال» وبالنسبة 
إلى الوارث موقوف على إجازة بافي الورثة. فان لم يجيزوه» يسلك فيه 
المسلك المشروح انفاً. 


وكذلك يعلم حكم ما إذا أجاز بعض الورئة غير الموقوف عليهم ورد 
بعضهم » فان الوارث الموقوف عليه يستحى من الغلة) بحکم الو قف) ۳ 
كان يستحقه منها الوارث المجیز» بحکم الإرث». لو فرض غير مجیز . 
مبسوطة شي باب وقف المريض » من ( لا سعاف؟ : وقي الصشحات ۸۵-۷۹٩‏ 
من كتاب «الوقف» للاستاذ أحمد إبراهيم بك . وكل أحكامها تتفرع عم 
الااسس التي شرحناها. 


AA 


۸ -- هذا» وحد الوارث: أنه من يرث بالفعل عند موت المریض ؛ 
لا مَنْ كان وارثاً» بحسب الظاهر» عند وقف المریض. فلو كان الموفوف 
عليه عند الوقف محجوباً بوارث أقرب منهء ثم مات الحاجب قبل المريض 
الواقفء فأصبح المحجوب وارثاً بالفعل عند الموت» يُطبق عليه حكم 
وقف المريض على الوارث» بالشكل الآنف الشرح. (ر: الدر المختار ورد 
المیحان أول كتاب الوصاياء والمادة /١5997/‏ من المجلة). 


٩٩‏ - وغنى عن البيان - كما يفهم من موضوع البحث - أن وقف 
الإنسان» في صحتهء على من يشاء من ورثته كلهم أو بعضهم نافذ من كل 
ماله » لعدم تعلق حق لأحد من الورثة في ماله حال صحته» فيملك 
التصرف به فى سائر الوجوه. فالأحكام السالفة من تقييد نفاذه مخصرصه 
بوقغه في مرض موته . 

لكن لو كان وقفه فى صحته غير منجزء بل معلقاً على الموت» أو مضافا 
إليه» كما لو قال: إذا مت» فداري هذه وقف على كذا وكذاء أو قال: 
هى وقف بعد موتي على كذاء فان هذا يعتبر في حكم الوصية» كالوقف 
شي مرضص الموت ؛ شعد مونه مُصرًا عليه ؛ تکون الدار وقفاً مقيّداً نشماده 
بثلث المال وبعير الوارث »على النحو المشروح» وله الرجوع عنه فى حياته . 

-١ ۱ 4‏ ملاحظة: 


يتفرع عن المبدأ السالف البیان. في وقف المریض: أنه لو رقف على 
جمیم الورثه. بحسب فریضتهم الارثية» دون تخصيص أو تفضيل 
لامد ثم على جهه بر دائمة. كان الوقف أيضا غير نافذ فيما زاد على 
ثلث ماله؛ فللورثة رد الزائد» وان كان موقوفا علیهم فيصبح الزائد ميراثاً 
بینهم ‏ إن لم يجيزوا الوقف. وهذا ما ذكره ابن عابدین: رحمه الله؛ في 


A ۵ 


بحث الوقف المعله بالموت ‏ من ارد المحتار! ۸ نله عن 
الظهيرية . 


والعلة في ذلك أن الشرع آثبت للورثة حقاً فى تملك ثلثى الترکت ومنم 
لمورث من الوقف والتبرع فیما زاد عن الثلث . فإذا وقف في مرضه أزيَدَ 
من الثلث» على ورثته آنفسهم فقد آبطل حقهم المشروع في تملك 
الزائد بأن نقل حقهم فيه من تملك العين إلى استحقاق الفلة: فکان غير 
نافذ علیهم. فلهم أن يردوا الزائد ميراث. 


۱ - (رایعا) - أن یکون الواقف غير مرتد عن الاسلام. 


مر 


آثر الردة في الوقف يمير فيه بين حالتين: ردة الواقف؛ ووقف المرتد. 

فاما ردة الواقف المسلم فقد تقدم» اخر شرائط الصحت أنها تبطل وقفه 
السابق» فیکون بقاؤه على الاسلام شرطا لبقاء صحة الوقف لا لأصل 
الصحة (ف/ ۵۹) . 

وأما وقف المرتد: فحكمه» في رأي أبى حنيفة» أنه متوقف غير نافذ» 
فإذا عاد إلى الإسلام» نفذ وقفه. ولا بأن مات على الردةء أو التحىّ بدار 
الحرب» وحكم بلحاقه» بطل وقفه. وأصبح ميراثا لورثته. ومثل ذلك 
سائر تبرعاته وعقود معاوضته . 


)۱( هذا الفرع فد نقل في موضعه غير معلل . وهذا التعليل فيه لجدي الشيخ محمد 
الزرقاء رحمه الله تعالی . وقد علله ناقله ابن عابدین» رحمه الله» في هامش 
الکتاب بان الوقف في مرض الموت کالوصية. وان الوصية تتقيد بثلث المال 
وان كانت لوارث لا منازع له إلا إذا أجازها. وقد رد جدي هذا التعلیل في 
تعلیقاته المخطوطة على رد المحتار. بأن الفقهاء نصوا صراحة على نفاذ الوصية 
للوارث من كل المال: عند عدم وارث فیره یز احمب ثم علله بالتعلیل الذی 

أثبتناه» وهو الصواب . 


وفي هذه المسالة قد اغتفر في الابتداء ما لم یختفر في البقا على 
عکس القاعدت فان الوقف النافذ لم یغتفر بقاژه على الصحة بارنداد 
الواقف. بینما قد اعتبر الوقف المنشأ ابتداءء بعد الردة» صحیحا متوقفا. 

وعنك محمد یجور من المر ند ۳ يجو ر من أهل الملة التي انتقل إلى 
دینها. (الدر المختار ورد المحتار: باب المرتد واخر الياب الأول من 
الو قف ؛ ص/۳۹۱). 


۲ - شريطة الحرية: 


وبهذه المناسية نبين آن الفقهاء والاساتید المؤلفين المعاصرین» يذكرون 
مأذوناً له بالتجارة من قبّل مولاه؛ لأنه وما فى يده ملك للمولى. ولكن لو 
أذن له مولاه بالوقف» أو آجاز ما وقفه دون إذنه» نفذ وقفه. فوقفه قبل 
الاذن أو الإجازة غير نافذ. 

ونحن لم نذكر هذه الشريطة في شرائط النفاذ. لأن مسائل الرقيق قد 
أصبحت معدومة الوجود بإلغاء الرق» فاكتفينا بهذه الإشارة هنا. 

الفرع الثانى 

-١ ۳‏ إن النظرية الفقهية هناء ترتكز إجمالاً على نقطة أساسية 
واحدق هى أن المال الموقوف» يجب أن يكون خالياً من كل حق» فى 
عينه» لغير الواقف» ينافي وقفیته. لأن الموقوف سيخرج بالوقف من نطاق 


الملكيات» ويصبح مالا محجوراء وهذا لا يمكن نفاذه. مع وجود ذاك 
الحق المحترم شه ) دول رصى صاحيه بزواله. 


وعن هذا المبدأ تتفرع الشرائط الاتية التی يجب أن تتوفر فى الموقوف 
لأجل نفاذ الوقف. 

-١‏ أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين الوقف. 

۲- أن لا يكون مرهوناء لا فكاك له. 

۳ أن لا يكون محجوزا قضاء لو فاء سح . 

واليك تفصیل ذلك : 

1 ۲ - (اولاٌ» - أن يكون الموقوف مملوکاً للواقف حين الوقت 
(رد المحتار والمادة /۲۰/ من قانون العدل والانصاف)۱) 

هذه الشريطة تتحلل إلى عنصرین: آحدهما کون الموقوف ملكا 
للواقف؛ والاخر کون ملکه له ثابتاً عند الوقف: لا متأخراً عنه. 

()- فالعنصر الأول مین هذه الشريطة لر خراج و قق الفضولی . 

والنظرية القفقهية فيه هنأ مستمدة من النظرية العامة تی الفضول» وهو 
تصرف الإنسان فى ملك غيره تصرفاً قولياً: بلا نياية. 

فو قف الفضولى وسائر تصر فاته › فی الاجتهاد الحنفی . صحيحة فی 
ذاتهاء إذا توافرت أركانها وشرائط صحتها. لانها صدرت من أهل فى 
محل قابل» لكنها غير نافذة لأنها وردت على حق خالص للغير؛ فحق 
التصرف فى الاصل يعود إليه» والفضولي غير نائب عنه. فتتوقف على 
إجازته صبانة لحقه. وهلا التو قف یکفی لصباأنة حمه؛ دون حاجة إلى 
ابطال التصرف فادا ژر وه لعدم ما ءمته أله بطل » و ادا آجازی مصی وتف 


(۱) آما کون الموقوف مملوكاً في ذاته» ولو لغير الواقف. فهو من شرائط صحة 
الوتف كما تقدم (ف/ 1۲). 


û ۳ 


كما لو صدر في الاصل من نائب عنه. والقاعدة في ذلك أن الاجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة»"" وعندتذ پستند حکم الوقف إلى تاريخ عقد 
الفضولي إياه ولا یکون مقتصرا من تاريخ الاجازة. 


© ۰ - شرائط الاجاز:: 


والفقهاء يشترطون لصحة (جازة بيع الفضوليء أن یکون کل من 
الفضولي العاقد» والمالك؛ والمشتری» والمبیع ؛ موجودین عند الاجازة 
(م/۳۷۸) فلو مات المالك قبل أن يجيزء بطل العقدء فلا تصح إجازة 
وارثه؛ ولو مات الفضولی أو المشتری منهء أو هلك المبیع» لا تصح 
احازة المالك . 


وقد ذکر الفقهاء في الوقف» أن وقف الفضولی متوقف على إجازة 
المالك؛ ولم یتعرضوا لشيء من شرائط صحة الاجازة الانفة الذکر (ر: 
الاسعاف ؛ و زره المحتار : والمادة / /٠١‏ من قانون العدل والا تصاف) . 


فهل تجري هذه الشرائط فى اجازة وقف الفضولی فیشترط لصحتها أن 
ھھ 5 

يكون کل من الفضولى الواقف والمالك. والمال الموقوف» والموقوف 

علیه موجودا عند الاجازة؟ 


الظاهر اره يشترط وجود الفضولي والمالگ والمال المو قوف . فلا نصح 
إجازة المالك يعد موت الفضولی الواقف: لبطلان عقده. بموته قبل النقاذ؛ 


ولا اجازة الوارث بعد موت المالك . 


وکذا ينبغي أن لا تصح الاجازة بعد هلاك الموقوف: بل یبطل الوقف 


me 


فيما لا يملكء فلا يجاز عقده إجازة من المالك فى هذا الاجتهاد: لأنه غير 
منعقد فى الأصل. فيجب تجديده من المالك. إن أراد انفاذه. 


۹۳ 


من تاريخ صدوره. لزوال المحل قبل النفاذ"''. 


آما بقاء الموقوف علیه» فلا محل لاشتراطه في صحة الاجازت لانه من 
لوازم الوقف التي لا تنفك عنه. فان الوقف على ما رین لا بد لصحة 
عقده من أن يكون في الموقوف عليه جهة بر دائمة» لا تنقطع» فهذه الجهة 
لا یتصور زوالها» لأن الدوام من طبیعتها. واذا كان الوقف على آناس 
معینین» أو الذرية» ثم على جهة بر دائمة» فان موت الشخص المعین لیس 
معناه زوال الموقوف علیه ؛ ما دامت نهاية الوقف إلى الجهة الدائمة. 


٩ :5‏ - (ب) - وأما العنصر الثاني» وهو كون ملك الواقف في 
الموقوف ايتا عند الوقفاء فهو في الحقيقة تتعلق به صحة الوقف لانفاده؛ 
والمراد به الاحتراز عما إذا ملك الواقف الموقوف» بعد أن وقفه» فان 
وقفه عندئذ لا يكون صحيحاً. 


وعلی هذاء فمن اشتری أرضا وشرط في العقد الخيار للبائم» فوققها 
المشتري» ثم أمضى البائع البيع» كان الوقف باطلا (كتاب الوقف للأستاذ 
أحمد إبراهيم بك ص/ ۸۷) لأن شرط الخيار للبائع» لا يدخل معه المبيع 
في ملك المشتري إلا من تاريخ سقوط خيار البائع وإمضاء العقد". 


(۱) قد يتوهم أنه لا فائدة لاشتراط بقاء المال الموقوف: لصحة إجازة وقف 
الفضولی؛ إذ بعد هلاك الموقوف لا ثمرة للإجازة» فتكون صحتها وعدمها سواء. 
لکن لا يخفى أنه لو اعتبرت الاجازة بعد هلاك الموقوف» لكان لها نتيجة هامت 
إذ أن الوقف عندئذ يجب أن يعتبر نافذا نفاذاً مستندا إلى التاریخ الذي عقده فيه 
العضولي. وان بطل بعد ذلك بالهلاك: فتکون غلة الموقوف بين تاريخ الوقف 
ومن القواعد المقررة أنه الا نفاذ للعقد بدون بقاء المحل» كما صرح به في رد 
المحتار (بأبف خيار الشرط من ۱ کتاب السو ع جح ص/ 57). 

۲( ولو كان | لخیار مشروطا للمشتري» فوقف المبيع ٠‏ انبرم البیع ٠‏ ونفد الو قف لن = 


4 


وکذا من غصب أرضاًء فوقفهاء ثم اشتراها من المخصوب منه» أو 
صالحه عنهاء على بدل؛ لا يصح وقفه السابق» لأن ملکه لها طاریء بعد 


۷ .- هذا ويكفى أن یکون ملك الواتف حين الوقف. ثابتا ولو 
سىت فاسد » کمن اشتر ی عقارا شراء فاسدا أو هت إليه هشية فأسدة» 
فقیضه فى الصورتین ‏ و و فقه صح و فشك ع و نقل » و علیه قیمته فى البحالین » 
لأن من المقرر أن المبیم والموهوب بالعقد الفاسد یملکان بالقبض - لا 
قله ملکا مضموناً بالقيمة » ریصح التصرف فما : م لبخ و بجو ه ) 
فيكون العقد الثانی صحيحاً نافذاً غير فاسدء فكذا الوقف (ر: الدر المختار 
SE‏ المحتار فى الوقف› ص/ 594 / وفى الهمة). 

۸ - وتف الإقطاعات : 

ومما يتصل بهذا الیحث ما يذكره الفقهاء من رقف الا قطاعات . 


فالإقطاعات هي ما يقطعه السلطان أي يعطيه من الأراضي رقبة أو 
منفعة لمن له حق في بيت المال. وهذا كان كثيراً في الماضي. في العهود 
الاقطاعية الاستبدادية. أما في مثل بلادنا السورية اليوم من البلاد الدستورية 
التي تخضع فيها الحكومة لنظم مالية مقيدة لصلاحياتهاء بحدود التنفید 
للأحكام التشريعية في أملاك الدولة وسائر الأموال العامة» فلا أثر لذلك». 


إلا ما كان بطريق إحياء الموات» بشرائطه المشروعة. 
وحاصل ما ذكره الفقهاء من حكم وقف الاقطاعات» فى الأماكن التي 


= المشتري بالخیار» إذا تصرف بالمبیع فى مدة الخيار» تصرفاً مزیلا للملك ببيع 
أو وقف أو نحوهماء كان ذلك دلیلا على قصد إبرام العقد وإسقاط الخیار» على 
ما هو معروف فى محله. 


4 ۵ 


توجد فیها: أن مَنْ وصلت إلى يده أرض من آراضي بيت المال - آملاك 
الدولة - فإما أن تكون قد وصلت إليه بإقطاع السلطان إياها له» من بيت 
المال» أو بشرائه لها من بيت المال» أو تكون مواتاء قد أحياها باذن 
الإمام . 


فإذا كانت إقطاعاً محضاً: فان الشخص المقطع لا يملك رقبتهاء فان 
وققّهاء لا يصح وم لعدم ملكه (رد المحتار آواخر الباب الأول من 
الوقفاء صر ۳۹۳-۳۹۲). 


وهنا نرى أن عدم ملكية الواقف؛ قد كان من نتيجته عدم صحة الوقف» 
لا عدم نفاذه» على خلاف القاعدة في وقف الإنسان ما لا يملك. أنه 
يكون صحيحاً غير نافذ» فيتوقف على الاجازت وذلك لأن المالك هنا هو 
بيت المال العام الذي لا يملك أحدء ولو كان سلطانا. أن يبيح منه شيعا 
بلاحق مسوغ؛ فلا يملك أحد حق إجازة الوقفء لما فيه من قطع حق 
بيت المال في رقبة الأرض. ومن القواعد المقررة أن العقد الذي لا يملك 
أحد حق إجازته» يصدر باطلاء وإن استوفى أركانه وشرائطه. وذلك كتبرع 
الصغير القاصر من مال نفسه» أو بيعه بعض ماله بغبن فاحش» فهو باطل. 
لأنه لا يملك آحد حق اجازته. حتی لو بل الصغيرٌ العاقد؛ فأجازه. لا 
یجاز؛ وان كان يملك إنشاءه بعد البلوغ لأنه انما صدر من أصله باطلاًء 
والإجازة لا تلحق العقد الباطل . 


وأما إذا وصلت أرض بيت المال إلى الواقف» بطريق الشراء من بيت 
ألما ؛ بشرائطه المعتبرة» أو كانت مواتأ فأحياها بالطريق المشروع یادن 
السلطانء فان وقنها صحيح نافذ. لا شبهة فيه . 


وكذلك لو آقطعه إياها السلطان من ملكه الخاص» فوقفها. 


۹٦ 


٩‏ - وقف الأراضی الأميرية: 
ومما يتصل يذلاك حکم و قف الأراضى الأميرية ئی هده البلاد . 


فالأراضي الأميرية» بمقتضى المواد /۹-۵/ من قانون الأراضي الجديد 
ذي الرقم /۳۳۳۹/ لدینا هي: الاراضي التي تكون رقبتها للدولة وللافراد 
عليها حق تصرف (المادة/1) وهي تكون خارج نطاق المدن» وغير 
الأراضي المتروكة المرفقة» والمتروكة المحمية» والموات"*. 


آما الداخلة ضمن نطاق المدن بحدوده المقررة فى التنظيمات البلدیة 
فهي أراض مملوكة. 


فالأراضي الأميرية» بحسب تعريفهاء رقبتها ملك الدولة» وليس 
لأصحاب الأيدي عليها إلا حق التصرف فقط . فلا يصح وقفهاء ولا ینفذ 
لأن من شرائط الوقف ملكية الرقبة» إذ هو إسقاط لهذه الملكية عنهاء كما 
تقدم في محلهء إلا إذا اكتسب المتصرف ملكية رقبتهاء بدخول الارض 
ضمن نطاق المدن بحسب التنظيمات البلدية» فإنها عندئذ يصح منه 
وقفهاء وینفذ» لانها تصبح من الاراضي المملوكة. 


)١(‏ الأراضي المتروكة المرفقة هي التي تخص الدولة: ویکرن علیها لبعض الجماعات 
- لا للأفراد - حق استعمال (المادة/ ۷) کالاراضي التي تترك للبیادر والاحتطاب 
ونحو ذلك لأهل القری. والاراضي المتروكة المحمية هي التي تخص الدولة أو 
البلدیات. وتکون جزءاً من أملاك الدولة (المادة/ ۸). والأراضي الموات أو 
الخالية المباحة هي آراض آمیریة. لکنها غير معينة ولا محددة» فیجوز لمن 
يشغلها ولا أن ينال باذن من الدولة حق أفضلية فیها. ضمن الشرائط المعينة» في 
أنظمة أملاك الدولة (المادة/٩)‏ وبذلك یعلم أن التقسیمات الفقهية للاراضي إلى 
خراجية وعشرية وأراضي الحوز الخ... قد أصبحت مهملة بالنظم العقارية 
والمالية الحديثة لديناء منذ آواخر العهد العثماني إلى اليوم . 


۷ 


وهذا بخلاف الوصية بالاراضي الأميرية» فانها لا مانم من صحتهاء لأن 
لوصية بالارض الأميرية» هي في الحقيقة وصية بنقل ما للموصي فیها من 
حق التصرف الذي أقل ما يقال فیی أنه من قبیل ملك المنفعة» ومن 
المقرر أن الوصية بالمنفعة جائزة» وهذا مقتضی المادة /۲۲۸/ من قانون 
الاراضي الجدید ذي الرقم (۳۳۳۹) حيث جعلت الوصية من الاسباب التي 
تکسب حق تسجیل العقار في السجل العقاري: وأطلقت ذلك دون تفریق 
بين الأراضي الاميرية وغیرها. 


م ١ ١‏ - آوقاف السلاطین والامر اء (التخصیصات) : 


وقد يقف السلطان نفسه شيئاً من أموال بيت المال» على بعض المصالح 
العامة» كالمدارس والمساجد والخيرات. فهذا أيضاً لم تتوفر فيه شريطة 
الملك» فيعتبر في نظر الفقهاء من قبيل التخصيص والارصاد. فيصح هذا 
التخصیص : ويصرف فيما عَيّنه الإمام» ویلزم؛ ولا يُنّقض. ولكن لا يجب 
التفيد بشروط الوقف التي شرطها الامام» بل له مخالفتها إلى ما يرى فيه 
المصلحة . وهذا ما يسمونه «الأوقاف غير الصحيحة»أو«أوقاف التخصیصات) 
وهي أوقاف السلاطين والامرای وسيأتي ذكرها في محلهاء من القسم 
الثانی» من هذا الکتاب ف/ ۱۷۷/ وانظر: (رد المحتار في كتاب الوقف 
وفي باب العشر والخراج. والمادة ۵۱ من قانون العدل والإنصاف. 
والرسعاف؛ باب ما يجوز وقفه). 

۱ - (ثانياً) - أن لا یکون الموقوف مرهوناًء لا فکاك له. 

إن شريطة ملكية الواقف المشروحة انفا. إنما هي لحماية ملكية الغیر. 
آما هذه الشريطة فلحماية حق عيني اخر في مالك الواقف لغيره» وهو حق 


£ 
۳1 


احتباس المرهون» لأجل استیفاء الدین منه . 


۹۸ 


والنظرٌ الفقهي هنا أن الرهن أثبت للمرتهن حقأء والوقف أثبتَ للجهة 
الموقوف علیها حقاً آخرء فى عين واحدة: الأول استيفاءً منهاء والاخر 
استغلالا لهاء وهما متنافيان بالنسبة إلى العين نفسهاء وأحدهما سابق. 


وقد كان مقتضى ذلك أن يتوقف الوقف الطارىء على رضى المرتهن 
وإجازته إلا فيما يزيد من العين عن مبلغ الدّین» إذا كان فيها زيادة. 


لكن حق المرتهن إنما هو في مالية المرهون لا في عینه. حتى لو 
آراد الراهن وفاء الدين بمال اخر من مثله» واستخلاص الرهن: ليس 
للمرتهن أن يختار الاستیفاء من المرهون بیعه وأخذ من بل يجبر على 
الفکال . 


آما الوقف فمتعلق بعین الموقوف وبمالیته . فإذا آمکن الجمع بين تنفیذ 
حق الجهة الموقوف علیها وحق المرتهن معا. وجب المصیر إليه. 

وعن هذا كان من المقرر فقه أن الراهن إذا كان له مال آخرء يمكن 
و قاء الدین هنك 4 ينقد و فقه فى المر هون » ۳ قضاء على و فاء الدین » 
ويفك المرهون المو قوف. 

وان لم يكن له مال آخرء يفي بالدین» أو مات كذلك» ولم يترك ما 
يفي بالدين سوى المرهون: فان أجاز المرتهن الوقف نفذه والا» بطل. 

۱۲ | - وقف المأجور : 

وأما إذا كان الموقوف مأجورا لا مرهوناًء فان وقفه یکون نافذا مطلقا 
بلا تفصیل. لان حق المستأجر متعلق بالمنفعة - دون الرقبة أو مالیتها - 
مله محدو ده ؛ فينتظر انتهاء مده الاجارة نم بصر ف الموقوف إلى ما و قف 


۹۹ 


عليه (ر: الدر المختار ورد المحتار. والاسعاف» باب ما يجوز وقنه. 


۱۱۳ - (ثالثا) - أن لا یکون الموقوف محجوزاً قضاءً لوناء 
حى . 
الحجز هو حجر مال للمدین ؛ و خر اجه عن حوربه وتصرفه لأجل و فاء 
الدين شمه , 


وقد تقدمت الإشارة إليه» بمناسبة البحث عن وقف المحجورء وذکرنا 
هناك تقسيم الحجر إلى نوعین : حجر الشخص» وحجر المال الذي سمي 
بعد ذلك في فانون الاجراء حجزا (بالزاي | لمعجمة» . فالنوع الأول يتعلق 
بشرائط الواقف ومحله هناك. والثاني یتعلق بش انط المال الموقوف 
ومحله هنا . وانما ذکرناه هناك بمناسبة بحثنا عن آقسام الحجر التي لم یمیز 
بینها الباحثون المؤلفون في الوقف . (ر:ف/ ۸۸). 


إن قانون الإجراءء لدینا. لم یتضمن نصا عن حکم تصرف المالك 


)١(‏ قال الکمال بن الهمام» في فتح القدیر : «وأما عدم تعلق حق الغیر کالرهن 
الاجارة. فليس بشرط؛ فلو أجر أرضاً عامين» فوقفها قبل مضیهما لزم الوقف 
بشرطه. فلا ببطل عقد الاجارة. فإذا انقضت المدة» رجعت الارض إلى ما 
جعلها له من الجهات . وکذا لو رهن. ثم وقفها قبل أن يفتكّهاء لزم الوقف. ولا 
تخرح عن الرهن بذلك؛ ولو آقامت سنين في ید المرتهن؛ فاذا افتكهاء تعود إلى 
الجهة التي وفمها علیها. فلو مات قبل الافتکاك وترك قدر ما يفتك به» افتك 
ولزم الوقف . وان لم يترك وفای بیعت؛ وبطل الوقف» اه 
رفي الإسعاف»: ولو وقف ما اشتراه قبل قبضه أو ما رهته بعد تسلیمه» صحء 
ويجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسراً. وان كان معسراء أبطل 
الو قف وباعه فيما عليه. وهذا بخلاف الوقف بعد الاجارة والتسليع إلى 
المستاجر؛ لعدم تعلق حقه بمالیتها» اه 


المحجوز على ماله بالمال المحجوز» ولکن هذا الحکم یمکن استخراجه 
من المادة /۹۹۸/ من المجلة: ثم من المبادی» القانونية والعرف 
القضائی» ومن بعض نصوص قانون الاجراء داته : 

أ) - فقد رأينا في بحث الموقوف أنه إذا كان للراهن مال آخرء يفي 
بالدين» فان الوقف ينفذ في المرهون» ويُجِبَّرُ الراهن على افتكاكه بأداء 
الدين من أمواله الأخری؛ جمعاً بين حق المرتهن في مالية المرهون» وحق 
الموقوف عليه (ف/۱۱۱). 


فهل یمکن أن يقال مثل ذلك في وقف المال المحجوز؟ 


الظاهر أنه لا یمکن هذا القیاس» رغم التشابه القوي بين المال 
المحجور والمال المرهون؛ في أن المال في الحالین باقية رقبته على ملك 
المالك» وانما حى المرتهن والحاجز فى مالیته ) له فى عينه . 


فالمال المحجوز ينبغي أن لا ينفذ فيه الوقف. ولو كان للمالك 
المحجوز عليه مال آخر. والفارق بينه وبين وقف المرهون. أن يد المرتهن 
يد فردية موضوعة بالتراضي» وليست ناشئة عن سلطة قضائية حجزت 
المال. بخلاف حالة الحجز. فانها عمل إداري لسلطة قضائية انصبت على 
المال؛ فعزلته عن سلطة مالک لوفاء الحق الذي عليه. ومن مقتضى معنى 
حجر المال الوارد في المادة /۹۹۸/ من المجلة؛ أن يصبح بين المال 
المحجور وصاحبه حجاب شرعي فضائيی» يحول بينه وبين التصرف فیه 
ولو كان له مال اخر؛ والا لم يبق لعملية الحجر من أثر؛ يتميز به المال 
المحجور عن غير المحجور . 


ب) - نصت المادة / ۹۱ من فأنون الإجراء على أن العقار المحجوز 
إذا كانت حاصلاته السنوية - أي غلة واحدة منه - تفى بالدين المحجوز 


لأجله؛ وجرى تفويض من المالك إلى الحاجز بجایه هذه الحاصلات» 


وقفهء ما دامت غلة سنة منه تفى بالدين. 


ج) - من المعلوم أن قرار الحجز من القرارات الإدارية» فيمكن أن 
تقرر السلطة الحاجزة رفع الحجزء بسبب من الأسباب الموجبة لديها. 
و عند کل أيه مانع مین آن ينقد الوقف الذي أنشأه المالك فی المال المحجوز . 

ء ۱ ١‏ > فيناء على هذه الاعشارات والنصوص » يمكن أن یقرر فى 


حكم وقف المال المحجوزء أنه لا ينفذء ولو كان للمالك مال اخر إلا في 


۱ 


إذا آدی المالك الدین» وفك الحجز . 


- أو تقرر رفع الحجز من قبل المحكمة أو داثرة الاجراء؛ لسبب ما. 


أو كان المال المحجوز عقارا. وحاصلاته في سنة تفي بالدین . 


واذا كانت حاصلات العقار المحجوز السنوية تفي بالدین؛ ووقفه 
صاحبه. وامتنع عن تفويض الحاجز باستیفائها كما آوجبته المادة /٩۱/‏ 
الآنفة الذكرء فالظاهر أن الموقوف عليه أو ممثله» يمكنه أن یقوم هو 
بطلب منع بیعه» وتفويض الحاجز باستيفاء الحاصلات لقاء الدين» تنفیذا 
للوقف » كي لا يتخذ المحجوز عليه هذا الامتناع ذريعة لابطال الوقف» 
بعد أن تَعلَّقَ به حق الموقوف علیه. 


هدا ولا فرق» قيمأ يظهرء بين الحجز التنفيذدي الذي تلقيةه دوائر 


التفیذ على مال المدین المحکوم عليه بالدین الثابت تنفيذا للحکم به؛ 
وبين الحجز الاحتياطى الذي تقرره المیحکمت وتلقيه على مال المدعی 
عليه احتياطاً لمنع تهريبه قبل ثبوت الدين. فوقف المال المحجوز في 
الحالين غير نافذ» لأنه لو نفذء لاصبح وسيلة يتذرع بها المدين لإلغاء 
الحجز. ومنع الدائن الحاجرز من الاستفاء . 


الناب الرابع 
فى حكم الوقف ولزومه 
الفصل الاول 
-١ ۵‏ حكم العقد: هو الاثر المترتب عليه شرعاً. 
ولكل عقد حكم مقرر» بحسب غايته المقصودة. فحكم البيع مثلا هو 
ملكية المشتري للمبیع» واستحقاق البائع الثمن؟ وحكم الهبة أن يملك 
الموهوب له عين الموهوب بلا عوض» وهكذا. . . 
فالحكم الفقهي المقرر للوقف. إذا صدر مستوفياً جميع شرائطه المتقدمة 
فى الفصل السابق هو: أن ملكية الواقف تسقط عن المال الموقوف» على 
رأي الصاحبین المفتی به ¢ سقوطا أبدياً» وتصبح ثمرته للموقوف عليه من 
جهة أو آشخاص › على حسب شرط الواقف. وهذا قد أصبح معلوماً 
واضحاًء مما تقدم في الباب الأول» لا يحتاج إلى ایضاح. 


5- أما لزوم الوقف» فقد رآینا أنه مختلف فيه بين أبي حنيفة 
عفد عير لازم؛ فللواقف سکس ۵ الرجوع عن الو قف في حاته ولو رنته 
الرجوع بعد وفاتهء لأنه لا تسقط عنه ملکیته. والصاحبان یقولان بأن 
الوقف يكون لازماً أبداء فلا رجوع فیه . ورآیهما هو المعَوّل عليه في الفتيا 
والقضاء؛ كما تقدم تفصیله فى مناسباته. فلینظر (ف/۳۰-۱۸). 

۷ - الحالات المتفق فیها على اللزوم : 

على أن أبا حنشقة ) رحمه الله يقول کصاحه » بلزوم الو قف » وعدم 
جواز الرجوع عنه» في أربع حالات: 

(الأولى) - أن يقضى قاض بلزومه. 

وذلك كما لو آراد الواقف الرجوع رحیجه عدم اللزوم. على رأي أبى 
حنيقة ع و حاصمه الموقوف عله » فقضی القاضی باللزوم ومنع الواقف من 
الرجوع . فان هذا الوقف يصبح متشقا على لزومه» في سائر الا جتهادات : 

وهذا متفرع عن نظرية فشهية متفق عليهاء هي . آن القضاء في فصا 


ومعنى الفصل المجتهد قبه : النظر پات والمسائل المختلف شا بين 


الفقهاء المجتهدین . 


وذلك لأن القضاء محترم حتی في نظر المجتهد الذي مذهبه في 
الحادثة خلاف ما قضی به القاضي فیها. ولولا ذلك؛ لما استقر قضاء 
في حادثة. إذ یستطیع عندئذ کل مَقَضيّ عليهء أن يرفع الأمر إلى قاض 
من مذهب مخالف» فينقض القضاء الأول» ويقضي بعکسه» كما يستطيع 
أيضاً من أصبح مقضياً عليه في القضاء الثاني أن يدعي لدى القاضي 
الأولء فينقض القضاء الثاني» وهكذا... فلا يستقرٌ قضاءء ولا يثبت 
حق فلذا اتفقت الاجتهادات على أن القضاء في محل الخلاف يرفع 
الخلاف في الحادثة المقضي فيهاء فتصبح متفقاً عليها بعد القضاءء 
وينفذه القضاة من المذاهب المخالفة» كما لو كان صادراً وفقاً لمذهب 
كل منهم . 

فالقضاء بلزوم الوقف؛ من هذا القبیل» یصبح به الوقف المقضي فيه 
لازمك؛ في نظر أبي حنيفة» وان كان مذهبه فيه عدم اللزوم. 

۸ - وقد أصبحت هذه النظریة. في واقع الأمر» وسيلة لجعل 
جميع الأوقاف متفقاً على لزومهاء في سائر الآراء والمذاهب الاجتهادية 
المختلفة في الوقف. فقد جرت العادة أن الواقف يسلم وقفه إلى متَوَّلٌَ 
یختاره. ثم يرجع في الوقف مستندا إلى رأي أبي حنيفة بعدم لزومه. 
فيخاصمه المتولي إلى القاضي» ليحكم عليه بلزوم الوقف بناء على قول 
الصاحبين المرجح للفتيا والقضاءء لأن القضاة مقيدون بأن يقضوا بأصحّ 
الأقوال وأرجحها من المذهب الحنفي» فيقضي القاضي على الواقف بلزوم 
الوقف» بشروطه المشروطة في وقفيته» ويمنعه من الرجوع في أصل الوقف 
أو في شيء من شروطه التي شرطها الواقف في كتاب وقفه. ويسجل 
القاضي كتاب الوقف مع الحكم بلزومه» في سجل أحكامه. وقد آصبحت 


ی بر 
۳ 


هذه العملية طريقاً شائعة لخصومة صورية مألوفت قلما یخلو وقف من 
(جرائها فيه توصلا لتسجیل القضاء بلزومه» ویبتغی بذلك فائدتان: 


-١‏ أن يصبح الوقف متفقاً على لزومه» فلا يستطيع ورثة الواقف بعد 
موه أن يرجعوا عنه» ويطاليوا ابطاله بناء على مذهب أبى حنيقة» مهما 


-١‏ أن يصبح الوقف وكتابه - أي وقفيته - مسجلا في سجل المحکمة. 
کحکم من أحكامهاء فیکون ثابتاء مهما تقادم عليه العهد» غير محتاج إلى 
إثبات في أصله أو شروطه وهذه غاية توثيقية. 

ومن هنا سميت هذه العملية - أي الحكم بلزوم الوقف» بالطريقة 
المشروحة - باسم: تسجيل الوقف. فمتى قيل عن وقف: إنه مسجل . 
فمعنى ذلك أنه قد حكم بلزومه. في خصومة صورية من هذا النوع. على 
أن الخصومة قد تكون أحياناً حقيقية غير صورية. 

هذاء ومن الواضح: بعد ما تقدم بیانه. أن القضاء الذي يجعل الوقف 
متفقاً على لزومه ويرفع الخلاف منهء إنما هو أن يقضي القاضي بلزومه. 
عندما يختصم في اللزوم وعدمه؛ لا أن يقضي بثبوت الوقف على الواقف» 
أي بصدوره منهء إذا جحد الواقف أصل الوقف» لانه إذا أنكر الواقف 
لوقف» فأئبت عليه» وقضي به لا يكون هذا حكماً باللزوم راف 
للخلاف» بل هو حكم بأصل وجود الوقف» فيبقى الخلاف» في لزومه 
وعدمه» على حاله. وان كان الراجح رأي الصاحبين» في أن اللزوم ثابت 


١ 4‏ ۱ > (الثانية) - أن يكون الوقف معلقاً على الموت. 


كما لو قال الو اتف : ادا متا 4 فداري هذه و قف على كذأ وكذاء فهذأ 


یعتبر من قبیل الوصية. وهذا عند آبي حنيفة» إنما یلزم بعد موت الواقف 
من ثلث ترکته. نان لم يحرج من الثلث» توفف الزائد على إجازة 
الورثة» مع ملاحظة أن لا یکون فى الموقوف عليه وارث؛ وللا طبق 
فيه حکم الوقف على الوارث» على نحو ما سلف بیانه. (ر: ف/۹1 
و49). 


أما ما دام الواقف حياء فان له الرجوع عنه» كحكم الوصية تماما. 
۰۶ - (الالنة) - أن بقف الإنسان الوقف فى حياته وبعد 
مماته . 


وذلك كما لو قال: وقفتٌ داري هذهء فى حياتي وبعد مماتي» على 
كذا وكذا. 


فإذا مات كان لازماًء عند أبى حنيفة» على النحو المشروح في الحالة 
السابقة . 

وهذه الصورة يذكرها الفقهاء» على أنها حالة ثالثة مستقلة من أحوال 
لزوم الو قف عند آبي حشفة رر الدرر شرح الغرر. وغیره) و لکنها في 
الحقيقة تکرار لسابقتها الثانية. 

وانما الفرق بینهما» من ناحية لا علاقة لها باللزوم» في نظر آبي حنیفف 
وهی أن الو قف فى هده منجر » مزل عقده فی حاه الو اقف و یستمر 
بالإضافة إلى ما بعد الموت . 

آما في تلك فهو معلق مبدژه على ما بعد الموت. واللزوم عند آبي 
حنيفة» فى كلتا الحالين» إنما هو بالنسبة إلى ما بعد الموت» كالوصية. 
أما فى حياة الواقف. فيجوز الرجوع عنه. 


۱۰۹ 


۱ - (الرابعة) - وقف العقار مسجداً. 


فهر لازم بالاتفاق بين أبى حنيفة وصاحبیه كما تقدم إيضاحه فى الباب 
الثالث (ف/ )۷١‏ فلينظر. 


س 
الفصل الاول 
۲ - إن وجود التصرف الملزم هو غير ثبوته» فالعقد أو الفعل 
إذا صدر من أهله مستوفياً شرائطه» ترتب عليه أحكامه الشرعية: فى 
الواقع» من جهة الديانة» وأصبح من الواجب تقيد الانسان بمقتضیاته. 
والتزامه ننتأئشحه . ولكن ذلك التصرف ۷ یمکن الا حتجاج يه تمجاه آحد من 
ذوي العلاقة. ما لم يثبت وتا قضائياًء لأن الذي يلزم الناس بأحكام 
التصرفات» عند جحودهم أو تمردهم» نما هو القوة القضائية. وهذه القوة 


لا يمكن أن تلزم أحدا إلا بما ثبت لديها. 


3 


والوقف هو عقد من جملة العقود الملزمه. فإذا جحد الواقف وقفه. 
وراد أن يتصرف بالموقوف تصرف المالکین كان ذلك محظورا عليه 
شرعاء في حكم الدیانت. ولكن الموقوف عليه لا يستطيع أن يحتج 
بالوقف» ويلزم الواقف به إلا إذا أثبت أمام القضاء» وجود الوقف مستوفياً 
شرائطه. وقضي بذلك. وكذا لو مات الواقف فأنكر الورثة الوقف؛ 
وأرادوا اقتسام الموقوف إرثاء فإذا كانوا عالمين بصدور الوقف من 
مُورّتُهمء كانوا اثمين بالجحود دیانت» ولكن لا يمكن الزامهم بالوقف 


وإخراج المال الموقوف من التركة إلى الجهة الموقوف عليهاء ما لم یتحقق 
و جود الو قق لدى القضاء؛ ویحکم مشو ده بناء على مشتانه الشر عبة . 

فمن هنا وجب البحث عن إثبات الوقف ومشتاته. 

فالوقف ينبت ثبوتاً قضائياً بأحد مثبتات أريعة: الإقرار» والشهادة. 
والوقفية» أي صك الوقف» وبقيود السجلات العقارية. 

4 ع 
الفرع الاول 
الإقرار بالوقف 

-١ ۳‏ الإقرار هو إخبار من الإنسان بحق ملزم له. وشرط صحته 
ونفاذه أن يكون المقر عاقلا بالغاً طائعاً. 

والقاعدة العامة فيه: أنه حجةء. على المقرء قاصرة على ذاته» لا تسري 
على غيره. 

فإذا آقر الانسان على نفسه بشيءٍ نفذ عليه. وان أقر على غیره؛ لم 
ينفذ على ذلك الغير إلا بتصديقه. وان أقر على نفسه وغيره» نفذ في حق 
نفسه» وتوقف في حق غيره على تصديقه. وعلى هذا الأساس العام تبنی 
مسائل الإقرار وأحكامه. والذي يهمنا هنا ما يتعلق بالوقف» وإليك 
بيانه : 

- الإقرار بالوقف اما أن يصدر من الواقف المالك نفسه أو من غيره. 

- وعلى کل اما أن يكون الاقرار صادرا من المقر؛ فى حال صحته؛ أو 
في مرض موته. 


فيتفرع حكم الإقرار بالوقف إلى المباحث التالية : 


البحث الأول 
إقرار الواقف فى حال صحته 

۶ ۲ ۱ - إذا أقر الإنسان فى حال صحتب بأنه وقف مالا معینا من 
آمو اله وقفا صحیحا ست و قعه بافر اره . ويقضصى به فيصبح ملزماً 
للواقف ولورثته من بعده: إذا كان إقراره مستوفياً شرائط اعتباره: وذلك 
بأن يكون الواقف غير محجور عليه لسفه أو دينء ولا مديناً بدين 
الحاكم . 

فلو كان محجورا عليه لسفه: لم يصح اقراره بالوقف» كما لا يصح 

وإذا كان محجوراً عليه لدین: توقف نفاذ إقراره على إجازة الغرمای 
كما يتوقف أصل وقفه. 

وكذا إذا كان مديناً بدين محيط » ولو کال غير محجور عليه ياء على 
الأمر السلطاني وفتوى المولى أبي السعود مفتي الروم» على ما سبق بيانه 
(ر: ف/ .)41-95٠١‏ 

والنظرية الفقهية في هذاء أن حکم الاقرار بالعقد کحکم العقد نفسه. 
فمن لا يصح وقفه. أو لا یذ لا يصح إقراره به أو لا ينفذ. 

وأما اشتراط مجلس الحاكم أو الكتابة في الإقرارء فهو قيد قانوني 
مجلس القضاء صحيح فى ذاته» وإذا جحد المقر إقرارهء بعد ذلك» أمام 


11۳ 


عليه بالشهادة: أو یکلفه اليمين على نفي الحق الذي يزعم (قراره به" 
فیقضی على المثر باقراره استنادا إلى ثبوته بالشهادة. 


وهذا هو الأصلء لأن الاقرار حادث: تترتب عليه الاحکام؛ وعند 
الاختلاف. یقبل الإثبات بالوسائل المثبتة المعتادة فى غیره. 


لکن لما کثر التزویر في الشهادات على الاقاریر المدعی بوقوعها خارج 
مجلس القضاء» لسهولة التزویر والتلقین فيهاء قيد في القانون قبول اثبات 
الاقرار - منذ العهد العثماني - بأن یکون واقعا في مجلس التضای أو 
یکون إقراراً مکتوبا في صث. فيجري إثباته عندئذ بطريقة إثبات الصکول 
المتصوص عنها في المواد / ۱۰۵-۹۷/ من الاصول الحقوقية . ولا يجوز 
إثبات الاقرار الشفهي الواقع خارج مجلس الحکم: بالشهادة الشخصية. الا 
إذا دعمتها قرائن آحری كافيةء تؤيد الشهادة (ر: المادتین /54 و۸۷۱ من 
قانون آصول المحاکمات الحقوقية الصادر بالارادة السنية المؤرخة في ١4‏ 
جمادی الاولی سنة ۱۲۹ه). 


البحث الثاني 
اقفر ار الواقف في مرضص مو ته 


۵ - إذا أقر الانسان. في مرض موته. بأنه قد رقف عقاره 
الفلانی. يبت الوقف باقراره هذاء ولکنه بمقتضی القواعد الفقهية» یکون 


ذاته لیس سبباً لنشوء الحق» فلا يجري التحلیف عليهء ولکن إذا ثبت. كان دلیلا 
ملزما (ر: مراة المجلة /۰۱۱۲۸ ولسان الحکام في کتاب الاقرار» وأصول 
استماع الدعوی» للعلامة علي حیدر آفندی ص/۰/۲۱۱ وشرح المادة /٦۹/‏ من 
الأصول الحقوقية للأستاذ سلیم رستم الباز). 


۱۱ 


في حکم ما لو أنشأ الوقف في مرض موته» فتسري عليه آحکام وقف 
المریض» من حيث تقيد نفاذه بثلث المال وبان لا يكون في الموقوف 
عليه وارث؛ والا كان متوقفاً. في حق الزائد والوارث على إجازة 
الورثة» على نحو ما تقدم تفصيله في وقف المريض (ف/۹1). 


ولا فرق في ذلك بين أن يقر المریض. بان الوقف قد صدر منه في 
حال مرضه هذاء وبين أن يعطفه على زمن الصحة؛ فيقول: كنت وقفته في 
صحتي : قبل أن آمرض. أو كنت وقفته في تاريخ كذا... وهو من زمن 
ما قبل المرض . 

والنظرية الفقهية في هذاء أن إقرار المریض» فيما يمس حقوق الورثة أو 
الدائئین مَشوت بشبهة قصده إلى التفضيل بين الورئةء أو إحداث 
المزاحمة لأرباب الحقوق. 

وعن هذا كانت ديون الصحة مقدمة على ديون المرض التي ثبتت بإقرار 
المتوفى » في مرض موته. وإن عطف المریض» للسبب المقر به» على زمان 
الصحة. هو أيضاً محل للشبهة ذاتهاء كأصل الإقرار» لاحتمال أن المريض 
قد اتخذ من هذا العطف مطية للخلاص من حكم عدم نفاذ الإقرار. 

فمن ثم كانت النظرية الفقهية» في هذاء أن إقرار المريض بسبب مسند 
إلى زمن الصحةء هو كإقراره بسبب منشا في حال المرض (ر:م/ .)١١١٠١‏ 

البحث الثالث 
إقرار غير الواقف في حال صحته 


۷۹ - غير الواقف يشمل وارث الواقف» ومَنْ كان أجنياً ذا 
علاقة بالمال الموقوف. 


١١م‎ 


والحکم هنا يستمد من القاعدة العامة في الاقرار: أن المرء مؤاخذ 
باقراره» وان الاقرار حجة قاصرة فتسري على المقر: فى حدوود حقوقه 
شخاصة » و لا تتعدی إلى سواه . 


۷ - إقرار الوارث: 


فلو أقر ورثة المتوفى» بأن مورثهم قد وقف عقاره في حال حیاته» صَحَّ 
الإقرار» ويثبت به الوقف . لكن إذا كان على المورث دين أو كانت له وصیت 
ولا مال له غير العقار المذکور فانه يباع منه ما يوفى به دینه» وتنفد وصیته 
وما فضل» يكون وقفاًء لعدم نفاذ إقرار الورثة في حق الغرماء والوصية . 


وادا أقر بعضص الورنة بالوقف» و سحل م بعصهم » ست الو قق » ونفك فی 
حصه المقر دون عیر ه . 


۸ - إقرار الأجنبي غير الوارث: 


وأما لو أقر أحد بأن العقار الذي في يده ليس في الحقيقة له وانما هو 
وقفاء ينظر؛ فان عيّن في إقراره مالكآء وأسند إليه الوقف. بأن قال: هي 
ملك فلان؛ وقفهاء وجعلني متولياً عليهاء فإنه یرجم إلى فلان» إن كان 
حياء أو إلى ورثته» إن كان میتا+ فان صدقوا ما قال» ثبت لوقف؛ وإن 
أنكروا الوتف . لم يثبت؛ وإذا صدقوه في الوقف» وأنكروا جَعْل الولاية 
له لاا تبت لذي اليد | المقر ولاية؛ بل ینزع | الوقف من یده"". 


)١(‏ هذا إذا عين ١‏ المقر اقا فى صلب إقراره بالوقف؛ آما إذا أقر بالوقف دون تعيين 
الواقف» ثم عینه بعد ذلك» فلا عبرة لذکره» ولا يرجم إليه أو إلى ورثته في 
تصديق المقر أو تكذيبه؛ بل يكون المال وقفاً حتماً كالحالات الآتية» لأن الوقف 
ثبت بالإقرار الأول» فلو اعتبر بعد ذلك إسناد الوقف إلى واقف معین؛ لاستلزم 
إمكان إبطال الوقف» إذا أنكره المنسوب إليه. لأن القول عندئذ يكون له في 
الوقفية وعدمهاء (كما في الإسعاف). 


۳۳ 


وأما اذا كان فلان وورثته أمواتاء أو لا وارث له أو كان المقر إنما آقر 
بالوقف من مالك مجهولء» كقوله: هذه الدار ليست لي» وإنما وقفها رجل 
مالك لهاء فان الوقف يشت بذلك. وكذا لو لم يسند الوقف إلى أحد 
اصات بأن قال: هي وقف. ولم يزد على ذلك. فان وقفيتها تثبت باقراره 
هذاء ولا یعتبر هو الواقف لها بمجرد إقراره بالوقفية . والوجه في ذلك أن 
الأوقاف تکون في آيدي القوّام عادف فلو لم يصح الإقرار ممن هي في 
أيديهم لبطلت أوقافٌ كثيرة» والانسان یدق فيما في يذه. 


ولا فرق في جمیم ذلك بين أن يعين المقر جهه موقوف علیها کالفقراء 
أو جامع» آو مدر سه معينين » وأن 5 يذكر جهة أصلاء بل يقتصر على 
قوله: هی وقف. وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الوقف؛ ويصرف إلى 


الفقراء لأنهم المصرف الخيري العام» عند عدم ثبوت مصرف خاص. 


۹ - أما بقاء الموقوف في يد المقرء باعتبار أن الولاية على 
الوقف یت لب بدلالة يده فقد اختلف فيها الفقهاء؛ والقياس أن لا 
يعتبر له ولايةء فینزع القاضي الموقوف من يده» لکنْ الاستحسان أن 
يتركها القاضي في یده» وهو الذي يوزغ غلتها على الفقراء. (ر: الاسعاف 
شا عن هلال والخصاف» وقاضيخان)"''. 


وإذا أقر ذو اليد بأن العقار الذي في يده هو وقف عليه وعلى ذريته. 


ومن بعدهم على المساکین بقل قوله» ويثبت الوقف به على ما ذكرء ولا 


یعتبر هو الواقف› لجر د هذا الإقرار. 


(۱) هذا الحکم الفتهي أصبح في بلادنا مقيداً منذ العهد العثماني؛ بقانون توجیه 
الجهات الذي يمنع اعتبار تولية لأحد على وقف إلا اذا كان یستحقها بشرط 
واقف أو تعامل ثابتين قضاءء كما سيأتي إيضاحه في القسم الخامس من هذا 
الکتاب . 
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البحث الرابع 
إقرار غير الواقف في مرض موته 
۰ - الاصل في هذه الحالة أن الاقرار لشخص معين» يجري 
على ظاهره» فیعتبر من قبيل الاقرار لأجنبي» وأن الاقرار لغیر معين» یعتبر 
من قبيل انشاء الوقف لا من قبیل الاقرار. 
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وعلى هذاء لو أقر المريض بأن الارض التي في يدهء كان وتفها 
شخص مالك لهاء على فلان وفلان» ثم مات المقر في مرضه هذاء يثبت 
الوقف بذلك. وينفذ من كل مالی دون تقيد بالثلث» لان إقرار المریض 
لاجنبي نافذ من جميع ماله (ر: م/١10١)‏ وعندئذ تقسم الغلة بين 
الأشخاص المقر لهم بالوقف عليهم» على حسب رؤوسهم. 


وكذا لو قال: قد وقفها رجل مالك على فلان وفلان» وعلى الفقراء؛ 
لذكره في الموقوف عليه آشخاصا بأعيانهم» وعندئذ يعتبر الفقراء جانباً في 
الاستحقاق. وكل من الأشخاص المعينين جانبا مستقلا؛ فتقسم الغلة في 
المثال المذكور أثلاثاً: لكل من الشخصين ثلث» وللفقراء ثلث . 

وأما إذا أقر المريض» بأن الأرض التي في یده ليست لهء وإنما هي 
موقوفة على الفقراء والمساكين» فإنها تثبت بهذا الإقرار وقفيتها مقيدة النفاذ 
بحدود ثلث ماله. كما لو أنشأ وقفها في مرض موته؛ فإن خرجت من 
الثلث» كانت كلها وقفاء وان لم تخرج» توقف الزائد على إجازة الورثة؛ 
وذلك لأنه لما لم يذكر في الإقرار موقوفاً عليه معيئاً. صار كأنه هو الذي 
وققها في مرضه. 

هذا خلاصة ما يتعلق بالاقرار بالوقف» من الأحكام الأساسية» لحصتاه. 
ورتبناه» ورددناه إلى آصوله الفقهية العامة. ومن آقسامه ما قد آهمل 


1۸ 


الفقهاء ذكرهء فأثبتناه تخریجاً على النصوص والقواعد العامة . وان تفاصیل 
صور الاقرار بالوقف» من مريض أو صحیح. تری مبسوطة في کتاب 
«الإسعاف» فى بابى إقرار المريض والصحیح بالوقف. وفي غيره من 
الکتب ‏ و کلها ترجع إلى الا سس التي او ضحناها . 


الفرع الثاني 
الشهادة نالو قف 


أ" - لمحة عامة: 


لشهادة هى إخبار من شخصء لاثبات حى لغيره على غیره» في مجلس 
القضاء. 


وبذلك تتميز الشهادة عن الإقرار» فانه إخبار إنسان بحق لغيره على 


و 
تسده . 


الشهادة هى الأصل شرعاً - أي الوسيلة العامة العادية - في إثبات 
الحقوق؛ لأنها بيان مفروض فيه الصدق» من أناس غير ذوي علاقة موجبة 
للشبهة . 

أما الاقرار فقد يعترف فيه الانسان على نفسهء بغير الواقع» لغرض ما. 
ومن حيث أن المقر إنما يلزم نفسهء لم يشترط أن يكون المقر عدلاً. أي 


(() عرفت المادة /١55/‏ من المجلة الشهادة بأنها: «هي الإخبار بلفظ الشهادة. 
يعني بقول : الأشهد» بإثبات حق أجل الذي هو في دمه الآخر. في حضور 
الحاکم ومواجهة الخصمین؛ وان التعریف الذي اخترناه آولی لآن الحق الذي 
ام الشهادة لإثباته» قد یکون غير المال الثابت في الذمةء کالشهادة بموجبات 
القتصاص والحدود الجزائیت» ولأن الشهادة قد تكون على غائب: في بعص 
الأحوال. 


معروفا بالصدق . أما الشاهد قانما يلزم عبره» فلذا وجب أن یکون رل 
صادقا . 


وعن هذا كان من الواجب شرعاء في الشهادة. أن يستمد الشاهد 
والحوادث؛ ولا يسوغ له أن يعتمد ما يسمع من غيره» فيشهد به. وان 
لفط الشهادة ينبىء بمعنى الحضور والمشاهدة. 


وقال النبي ككلهِ: «إذا ریت مثلّ الشمس فاشهذ وإلا فَدَع». 


وتتوقف الشهادة أيضاً على طلب من صاحب الحق المشهود به أمام 
القضاء» لأنه قد يشاء تركه» والشاهد ليس له مصلحة في الشهادة إلا إذا 
كان موضوع الشهادة من الحقوق العامة التي تسمى شرعاً حقوق اش فان 
الشهادة فيهاء عندئذ» ميل حسبهٌ. أي بلا طلب من صاحب الحق 
المباشرء كالشهادة على الطلاق» لأجل التفريق بين الزوجين» إذا استمرا 
بعده معاء على معاشرة زوجية. 


أما الإقرار فإنه يصح قبل طلب صاحب الحق مطلقاًء لأن المقر إنما 
يكشف حقوقاً على نفسه» هو ذو علاقة في كشفهاء وربما لا يكون لها 
مثبت سوى إقراره. فيمكن أن يقر قبل المطالبت» ويكتب صکا بإقرارف 
ليستند إليه عند الحاجة إلى الإثبات. 

ونصاب الشهادة یختلف عددا وصفة باختلاف موضوعها: فتارة يشترط 
أربعة شهداء من الرجال؛ وتارة شاهدان من الرجال؛ وتارة یکتفی برجلین 
أو رجل وامرأتين» وذلك فى سائر الحقوق العائدة إلى العباد. ومنها 
الوقف ؛ وثارة يكتفى بشهادة النساء و حد‌هن » وذلك 82 المواطن التى له 


يمكن اطلاع الر جال عله" . 


وللشهادة شرائط وأحكام واسعة مفصلة. منها ما يعود إلى صحة 
التحمل» أي إلى اطلاع الشاهد على الأمور التي هي موضوع الشهادة؛ 
ومنها ما يعود إلى صحة الأداءء أي إلى قيام الشاهد بالشهادة فعلا أمام 
القاضي» كعدم مخالفة الشهادات للدعوى» وعدم اختلاف بعضها عن 
بعض . والذي يهمنا من ذلك هنا ما يتعلق بالوقف» وإليك بيانه» بعد هذه 
اللمحة الاجمالية العامة عن الشهادة. 


۲ - الأصل فى الشهادة لإثبات الحقوق - كما رأينا - آنه 
يشترط فيهاء لصحة تحملها معاينة الشاهد للأمر المشهود به» ويشترط 
لصحة آدائها سبق الدعوة وطلت المدعی . 


غير أن الشهادة لاثبات الوقف: قد استثناها الفقهاء من هاتین الشریطتین» 
فقبلو | في الوقف شهادة التسامع استناء من شرائط التحمل» كما قبلو | فيه 
شهادة الحسبة استثناء من شرائط الاداء. وایضاح ذلك فیما يلي : 


۳۳ (( س شهادة التسامع : 


تقبل الشهادة في إثبات أصل الوقف ولو كانت مبنية على التسامع دون 
المعاينة . 


ومعنی التسامم هناء أن يكون الشاهد نما تحمل العلم بوقفية المال 
(۱) نصاب الشهادة أصبح معدلاً لدینا في سورية بقانون البینات الجدید ذي الرقم 
۰ الذي صدر أخيراً في ۲۱ رجب سنة ۱۳۹۲ه و۱۰ حزیران / ۱۹۶۷ فقد 
أجازت المادة /1۲/ منه للمحاكم أن تأخذ بشهادة «شخص واحده مطلقاٌ. وقد 
عدلت بهذا القانون أحكام أخرى كثيرة في الشهادة» فيجب أن تلحظ أحكامه 
الجديدة في كل موطن يبحث فيه عن الإثبات بالشهادة . 


۱۳ 


سماعاً من الناس الثقات بأنه وقف» ولم يكن حاضرا عندما وقفه واقنه. 


فيجوز لكل مَنْ علم بوقفية المال سماعاً من الناس» أن يشهد بوقفیته. 
وتقبل شهادته فقضای سواء صرح في شهادته بأنه إنما يشهد عن تسامع؛ أو 
لم يصرحء بل اقتصر على مجرد الشهادة بأنه وقف''؟ (ر: م/1588). 


۱۳ -- والنظر الفقهي في هذا الاستثناء» يستند إلى الضرورة لأنه 
لو اشترط لصحة الشهادة على الوقف: أن یکون الشاهد قد حضر مجلس 
الواقف نفسه» وسمع عبارته بنفسهء لأدى ذلك إلى انقطاع ثبوت الأوقاف 
القديمة التي انقرضت فيها طبقات واقفيها ومعاصريهم. فقد يمضي على 
بعض الأوقاف مثات السنين» ثم يختلف على وقفيتها وتكون مشهورة بين 
الناس» ويحتاج إلى إثباتها قضاء. عند الاختلاف عليهاء أو غصبهاء فلولا 
قبول إثباتها بشهادة التسامع» لأدى ذلك إلى بطلان سائر هذه الأوقاف 
القديمة والتغلب عليهاء لانقراض شهود الواقف الأصليين. 


والوقف يتعلق به حق العامةء لأن به حياة جهة بر دينية أو خيرية» اما 
حالاً وإما مالا» كما رأينا في شرائط صحتهء فيحتاط فى إثباته» ويفتى بما 
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هو أنفع فيه 


)١(‏ في المواطن الأخرى غير الوقف والموت. مما تقبل فيه شهادة التسامم» یشترط 
الفقهاء للأداء أن لا يصرح الشاهد باستمداد علمه من التسامع» فلو صرح 
ردت شهادته. وهذا من التمسك بالشكليات التى وجه لها (ر: مراة المجلة 
(AA‏ . 

(0 من القضايا التي سوغ الفقهاء فیها شهادة التسامع غير الوقف إثباتٌ النسب والوفاة 
والنکاح والدخول بالزوجة والعتق لأن الناس عادة يتلقون العلم بوقوعها سماعاء 
ولا تتسئى مماينة حو ادنها إلا للقلیل . ومنها ما اک تمكن معاينة سحاد يته كالتسب. 


۱۳ 


غير أن شهادة التسامم نما تقبل في إثبات أصل الوقف دون شروط 
الواقف . 


۱۳۵ - ومعنی أصل الوقف کون المال موقوفاء لا مملوكاًء ومعنی 
شروط الواقف ما یشرطه في الاعطاء والحرمان أو الزيادة والنقصان» 
کاشتراط بعضهم توزیع الغلة بين الذريةء للذکر مثل حظ الأنثيين» أو 
سقوط حت الأنثىء إذا تزوجت» وعودته اذا تأیمت» أو نحو ذلك مما لا 
تحصى صوره. فأمثال هذه الشروط عند الاختلاف علیها: لا تشت الا 
بشهادة مَنْ سمعوا لفظ الواقف» عندما وقف» أو باقرار الواقف» إن كان 
حياء أو بكتاب وقفه الثابت (لأنه إقرار خطی) وذلك لأن قبول شهادة 
التسامع بأصل الوقف» انما يستند إلى الضرورة» كما أسلفناء ولا ضرورة 
في إثبات هذه الشروط الخاصت لأن صحة الوقف لا تتوقف عليهاء بل 
يصح الوقف المطلق عن الشروطء ويصرف إلى الفقراء» عند عدم وجود 
شروط من الواقف في مصارفه وطرق توزيع غلته. 

۱۳۹ > على أنه قد ألحق الفقهاء المصرف الأصلي للوقف بأصل الوقف؛ 
فتقبل في إثباته الشهادة المبنية على التسامع تبعاً لاثبات أصل الوقفية . 

والمصرف الاصلي الذي يأخذ حکم آصل الوقف في الاثبات بالتسامع» 
هو كل مصرف مما تتوقف عليه صحة الوقف أي هو جهة البر الدائمة. 
فإن لم يكن مما تتوقف عليه الصحةء فهو من شروط الواقف الخاصة. 

فكون الوقف موقوفاً مثلا على الفقرای أو على المسجد الفلاني هو 
مما تتوقف عليه صحة الوقف فيقبل إثباته بشهادة التسامع. آما اشتراط 
صرف غلته لشخص معين» أو للذرية جميعاء أو طبقة بعد طبقة» أو للذكر 


متل يل الأنثيين » آو حو ذلك . فهو من الشروط عير الملحقة بأصل 


۱۳۳ 


الوقف »فلا تقبل في اساته شهادة التسامع در : رد المحتار» a‏ ص/ 8۰۵). 
۷ - (ب) - شهادة الحسبة: 


شهادة الحسبة هي شهادة بأمر من حقوق الشرع أو العامةع من قبل 
العالمين به» ليس فيه مُدَّع مستشهد سوى الشهود. و معنى الحسبة فيهاء 
أنها لوجه الله تعالى منعاً لتعدي حدود الشرع الدينية» كالشهادة على رجل: 
بأنه تزوح إحدى محارمه» أو أنه طلق زوجته. وهو مقيم معهاء ليفرق 
القاضي بينهماء ويعاقبهماء أ 
سرق» أو تجاوز على طريق عام أو مسجد أو شيء من حقوق العامة» إلى 
غير ذلك من الأمور التي يثبت فيها حق عام مالي أو جزائي. فشاهد 
الحسبة يقوم في ذلك مقام مُدّع وشاهد معاء بينما في غير مواضع الحسبة 
يجب أن تبنى الشهادة على طلب من مدع سابق» غير الشهود» ذي علاقة 
خاصة بالموضوع؛ تسوّغه الخصومة فيهء كي لا يتدخل أحد فيما لا يعنيه. 
فلا تقبل الشهادة حسبة بدّین لأحد على أحد مثلا. 


و أنه أغوى قاصراء أو دعا إلى بدعت أو 


ولكن في مواضع الحسبة؛ يعتبر شرعاً كل إنسان ذا علاقة بصيانة حقوق 
الشرع والعامت لأنه مكلف بهذه الصيانة ومراقبة طرقها. وعلى هذا 
الأساس يقوم الواجب العام الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء على كل مستطيع . 


هذه هي النظرية الشرعية في هذا الباب» وهی تتناول إثبات الوقف"". 
() طريقة دعوى الحسبة وشهادتها في الإسلام هي التي تسمى في اصطلاح الحقوق 
الجزائية الحديثة بأوروبة: «أسلوب الاشتكاء الشعبي؟. 
ويتساءل في هذا المقام: هل يستغنى في شهادة الحسبة عن الدعوى أصلاء أو لا 
بد من أن يدعى الشهود آمام القاضي بموجب شهادتهم؟ الشائع لدى الكثيرين من 
رجال الفقه والقضاء اليوم هو الاو أي أن مجرد الشهادة الحسبية» بموضوعها = 


١” 


۸ - فتقبل الشهادة حسبة على منکر الوقف أو غاصبه. لاثبات 
وقفية المال» ویثبت بها الوقف» وینزع من يد ذي اليد الذي يزعم ملکیته . 


ويشترط في شهود الحسية ۳ یشتر ط في غير هم ؛ كانتشاء التهمت آو 
المصلحة للشاهد في شهادته. من جر مخنم» أو دفع مَغرم» فلا تقبل 


شهادته حسبة بأن المال موقوف عليه أو على أولاده» كما لا تقبل مثل هذه 
الشهادة في غير حال الحسبة. 


الفرع التالث 
الو قفیات 


۹ - الوقفية أو کتاب الوقف هو الصك الذي يكتب فيه الواقف عمّد 


كافية لبناء القضاء علیها. دون حاجة إلى دعوی أو مدع غير الشهادة» أخذا من 
اطلاقات معظم نصوص الفقهاء في هذا المقام. 

لکن والدي الشيخ آحمد الزرقاء رحمه ال كان يرى ويفتي بأن شهادة الحسبة 
في مواضعها. إنما تعني فقط عن وجود مدع غير الشهود؛ إذ ربما لا یوجد من 
يدعي سواهم. آما أصل الادحاء فلا بد منب ولکن يصح من الشهود آنفسهم. 
فعلیهم عند عدم مدع سواهم أن یدعواهم بموجب ما یشهدون به» فیقولوا: ندعي 
بمتتضی شهادتنا» أو نحو ذلك» لكي یمکن القضاء بشهادتهم. إذ من القواعد 
المقررة أن القضاء لا بد أن یستند إلى دعوی. واذا دعت الضرورة في مواطن 
الحسبة. للاستغناء عن مدع غير الشهود. لامکان أن لا يوجدء فلا ضرورة في 
الاستغناء عن أصل الدعوی. إذ یمکن أن یقوم بها الشهود آنفسهم كما بيناء 
فيدّعوا حسبة كما يشهدون حسبة. ویستند» رحمه اللهء في هذا الرأي إلى 
نصوص فقهية صريحة من كتب معتبرة» لا محل لذكرها هنا. ويقول: من المقرر 
أن النص في بعض الكتب يقيد الإطلاق في كتب أخرى: وانظر رد المحتار (ح” 
ص/ 4۰۲ و۰۳٩‏ و 1۱). 


۱۳۵۵ 


وقفه» ويبين فيه عفاراته الموقوفة وسدودها والجهه الموقوف علها 
وشروطه في مصارف الغلة. وإدارة الوقف؛ | ى التولية علیه» وغیر ذلك . 
وبالاجمال: هي الصك الذي دون فيه عقارات الوقف وعقده 
الواقف فيه استحقاقاً وتولية. 


وإرادة 


والوقف لا تتوقف صحته على كتابة صك الوقفية» لأنه عقد يتم باللفظ . 
وعند الحاجة إلى الانبات» يمكن إثبات عقد الرقف وشروطه بإقرار 
الواقف. أو بالشهادة علیه» كما تقدم. ولكن جرت العادة أن يكتب الواقف 
صكا لوقفه. لأنه أحفظ للوتف. وام للتغییر والتبديل في عقارات الوقف 
وشروط الواقف. 


۲ - فهذه الوقفية» عند إنشائها خارج مجلس القضاءء تكون 
میحر د افر ار مکتو بت أي أنها مجر د صك عادی : يحتاج إلى 
مضمونه . فإذا سجلها الواقف في سجل المحکمة: بأمر القاضي» واعترف 

وكذا إذا اختلف. بعد إنشاء الوقفية» في اصل الوقف أو صحته أو 
لزومه» فأبرزت إلى قاضء فثبت مضمونها بأحد وجوه الإثبات المعتبرة'» 

وعندئذ تسجل مع قرار الحاكم في سجل أحكامه المحفوظ بالمحكمة. 


و نصبح ونيقة قضائية تابتة» لآنها جزء من إعلام الحكم الصادر بصحتها 
ولزومهاء وتکون بعد ذلك مرجعاً وحجة فى إثبات الوقف» 


وتعيين 
أو ٠‏ بالشهاد: على را 5 الحاكم بصحة بصحة الوتف لاوم © كما في رما 


التسجيل التي تقدم بيانها في الفقرة / ۰/۱۱۷ 


۱۳۹ 


عقاراته» و تنل شروطه ید ما دامت فى سجل قاضيها الذي قضى بها 
خالية من شبه التصنيع والتزوير. وان النسخ أي الصور الرسمية التي 
ستحرج عنه من السا : لها من القوة الإثباتية ما لصور وثائق الأحكام 
المسماأة با لا علامات . 


وقد يقل من | لمعحكمة ی آو یحترق ) قیوّنی بنسخه من ا 
التسجيل لا يكسبها تلك الصفة القضائية الاثباتية التي كانت للاصل 
المقفقودء وانما سر على من یعترف نها وتبقى قيمتها د في السجل قيمة 
صك > > یحتاج إلى الاتبات ‏ إلا إذا كان المسجل لها من حلد ید شر الواقف 


نقسه » فانه اعتراف منه» شت به الوقفية. 
۱ ۶ ۱ ت فیتضح مما نقدم آن الوققيات واعتبارها على مراتب : 


-١‏ الوقنیات المسجلة فى سجل المحکمت. من قبّل واقفهاء دون أن 
يلحقها حكم بصحتها ولزومها. 


وهذه الوقفيات بنوعيها. تعتير نابته المضمود» ويعمل بهاء ويشت بها 
الوقف وشروطه عند الاختلاف» غير أن النوع الثاني لا یم يمنع النزاع في 
شب تة الو قف أو لزومی لعدم الحکم بذلی(۱ ۱ 
(۱) یلحظ هنا أنه كان صدر عن رئيس اتحاد الدول السورية» في عهد الانتداب الفرنسي 
قرار مزر في 5 نیسان ۳ تحت رقم /۲۷۵/ ينص أن محكمة التمییز 


۱۳۷ 


۳- الوقفیات المسجلة في سجل قاض متأحر غير قاضيهاء منْ قبل غير 
واقفها. 

4- صور الوقفیات المستخرجة من سجلات المحاکی ولو كانت تحمل 
خاتم قاض وتوقیعه: إذا كان آصلها مفقوداً من السجل. أو كانت تخالف 


الاصل المسجل . 
۵ صکول الوقفیات غير المسجلة مما يوجد فى أيدي بعض المُدَّعين. 
وهذه الأنواع الخاددة لا تعتيرء ولا بست بها الو قف وشروطه. 


ومشلهاالوقفيات التى نوجل مسحله فی سحللات دوائر الأوقاف اليوم . 
وليس لها أصل موافق معتبر في سجلات المحاكم» فليس لها قوة إثباتية. 


قيود السحلات العقارية 
۲ - () قيود الدفتر الخاقانى : 


وقد بحث متأخرو الفقهاء عن القوة الاثباتیة» في قيود الدفتر الخاقاني 
وهو سجل أنشىء ونظم في عهل السلاطين المتأخرين »من ال عثمان» 
وخاصة السلطان سلیمان والسلطان مراد الثالث سجلت فيه جمیع الأراضي 


سے 
تسس 


جدید لها. واني لم أعلم ولم أجد من یعلم بمصدر قانوني عثمانيی: یوجب 
تصدیق الوقفیات المسجلة تسجیلا معتبراً؛ وهل هو على سبیل الوجوب بحيث 
یتوقف عليه العمل بالوقفية» أو هو تعلیمات استحسانية؛ وهل یتناول البحث في 
أساس الوتفية؛ أو هو من قبيل التصدیق على خاتم المحكمة والقاضی؟ ولغموض 
كل ذلك في هذا القرارء لم نر له تطبيقاً عملياً في المحاکم بل الحالة العملية 
في المحاكم لديناء أن الوقفيات المسجلة تسجيلاً معتبرء على النحو الذي 
شرحناه» يعتمد القضاء دون حاجة إلى تصديق ما. 


۱۳۸ 


والقری والمزارع ونحوها» مما له ارتباط خيري» أو تتعلق به مصالح 
العموم مع الحقوق المتعلقة بها. وجعل لكل عقار صحيفةء» على نسق 
السجلات العقارية الحدیثت» وحفظ ذلك السجل في العاصمة القسطنطینیتة 
في مکان محکم؛ من دونه أربعة آبواب حديدية» ووکل به حراس ووکیل 
آمناء بمسوولية رهيبة عن حفظه. فإذا طرأ تبدل على حالة العقار؛ ببیع أو 
وقف أو وارث أو غير ذلك من الاسباب؛ وقضي بذلك» یصدر فر مان 
سلطاني بموجبه: ویرسل بالطریق الرسمي إلى أمين الدفتر الخافاني؛ فیفتح 
بمراسم مخصوصة. ویسجل في حاشية صحيفة العقار خلاصة ما قضی به 
الفرمان السلطاني» من تعدیل القید. ویحفظ أصل الفرمان في اضبارة 
خاصة . وقد سمی هذا السجل أيضاً: دفتر الحدید. 


وان هذا الترتیب قد جعل قیود هذا الدفتر موئوقة مأمونا علیها كل 
تصنيع أو بروير » فاعتبرها متأخرو الفقهاء آقوی السنات الخطية» يعتملك 


وبذلك وردت المادة ۸۱۷۳۷ من المعحلة» والمادة / /4٠١‏ من الأصول 
الحقوقية . 


فإذا وجد في الدفتر الخاقاني أن العقار الفلاني هو وقف على جامع أو 
مدرسة أو نحو ذلك» يثبت به الوقف ويعمل بموجبه. (ر: شرح المادة 
المذكورة من المجلة لعلي حيدر آفندي» وشرح الأتاسي» ورد المحتار ج۳ 
ص/ .)1١:‏ 

هذا وإذا كانت الوقفية من النوعين الأولين المسجلين تسجيلاً معتبراً في 
المحاکم. تعارض في شروطها أو بعض مضموناتها قيود الدفتر الخاقاني 
وكان عمل فوّام الوقف من القديم جارياً على وفق الوقفية» فالعبرة لما في 


۱۳۹ 


الوقفية» لترجحها بجریان العمل القدیم علیها (ر: اتحاف الاخلاف 
م/۱۷). 


۳ - (ب) - قبود السجل العقاري في سورية : 


هذا ومما يجب آن تلحظ فی هذا المقام؛ بالنسية إلى بلادنا السوریة 
أنه بعد إنشاء السجل العقارى الحديث فيهاء قد أصبحت قيوده حججا 
قطعية الاثات» بمقتضی القوانين العقارية الحديثة لديناء وخاصة القرار ذا 


الرقم ۸۱۸۸ الخاص بإنشاء السجل العقاری فی سه ریه ولینان. فقد حلت 
في الواقع قيود هذا السجل محل قيود الدفتر الخاقاني. فإذا كان مسجلاً في 


ج 
ج اي 


صحيقة العقار أنه وقف : فذلك مثبت للوقمية قضاء . فإذا کان بعد ذلك له 
وقفية ثابتة مشتملة على شروط الو اتف عمل بها؛ والا ثبت تقد السجل 
العقاري مجر د وقفيتة » فيصرف إلى الفقراء الذين هم المصرف العام عند 

وبما أن التشريع العقاري الحديث لديناء يرمي بعدم تنظيم السجل 
العقاریف جاعت المادة /۱۷۱/ من فانون الملكية العقارية دي الرقم 
۸ تنص أنه لا يكون للوقف منعول قانوني الا ابتداء من يوم قیده 
فى السجل العقاری) . 


۱۳۰ 


الفصل الثاني 
مدی سریان القضاء بالوقف 


٩ 6‏ - الاصل في القضاء أنه لا يسري» ولا یتعدی إلى غير 
المقضي علیه. ومعنی ذلك أنه لو ثبت لدی القاضي آمر: فقضی به. لا 
یعتبر هذا الثبوت والقضاء واقعین الا على الخصم المتاضی المحکوم عليه 
مباشرة؛ دون سواه من سائر الناس. 


وئمرة ذلك أنه لا یمتنم على غير المقضي عليه أن يدعي بخلاف ما 
قضي به» ويثبت دعواه فینقض القضاء الأول. فلو تنازع اثنان في ملكية 
سي ۶ ؛ فقضي به لأحدهما على الآخرء يحور لثالث أن يأتى : فيل عي أنه 
هر المالك لا المقضی له ويشت مُدّعاف فينقضص القضاء الأول ويقضى 
عليه » لما ساغ لأحد أن يدعي ویثبت خلاف ما قضي به. لآن كل فرد من 
الناس »ع عندند » يعتبر مقضا عليه ؛ والمقضي عليه ۷ یقبل منه ادعاء» 
بیخلاف ما قضی عليه؛ والا لما استقر قضاء على حال. ولما انتهت دعوی 
2 مو ضوع . وعن شلد | اقفر الفقهاء فاعدة : ان من قضي عليه في حادنة 5 
يمكن أن يصير مقضیا له فيها بالجهة ذاتها"" (ر: باب الاستحقاق من 


(۱) من الواضه آن مراد الفقهاء القضاء المبرم القطعى. فلا ينافى ذلك أنه فى ترتيب 
الدرجات القضائية لدینا الیو قد ینقلب المحکوم له بداية محکوماً عليه استنافاً 
وعلی کل یستثنی من هذه القاعدة حالات جواز اعادة المحاکمة التي سَوّغها 
قانون أصول المحاکمات لدینا. 


١١ 


الدرر شرح الغرر » جا ص/ ۱۹۰). 


غير أنه یستثنی من ذلك مسائل الفقهای. أن القضاء بها يسري على 
الکافة ‏ فيكون كل منهم كالمقضي عليه لا يقبل من أحد أن يدعي فيها 
بخلاف ما قضي به» وذلك کالقضاء بثبوت النسب وبالحرية الأصلية» فلو 
قضي بنسب انسان من آخرء لا یقبل من ثالث أن يدعي بخلافه لأن من 
المقرر فقهاء أن النسب لا یقبل التحول بعد ثبوته. 

© - فهل القضاء بثبوت الوقف في مال یعتبر قضاء على الکافته 
أو على المقضي عليه فقط؟ 

الراجح أن القضاء بالوقف يقتصر على المقضي علیه» كالأصل في سائر 
الحقوق» ولا يتعدى إلى الکافت» فيحق لكل فرد أن يدعي بملكيته لمأ 
قضي بوقفهء فإذا آثبت ملكيته» ينقض الوقف» ويحكم له بالملكية. وهذه 


الدعوى تسمى دعوى استحقاق . 


وهي إحدى الحالات الآتي بيانهاء مما يعود به الموقوف ملكا في بحث 
انتقاض الوقف . 


۱۳ 


الفصل الثالث 

١ 5‏ - قد برض حالاث ينتقض فيها الوقف ویعود الموقوف 
ملكا حراء یتصرف فيه من يعود إليه تصرف الملاك في أملاكهم» وذلك 
إما لأن الحالة الطارئة تستلزم هذا الانتقاض استلزاما أو تسوغه تسویفا. 

والنظر الشرعی يستند فى ذلك إلى آحد اعتبارات ثلاثة : 

الأول - أن یظهر خلل فى الشرائط أو حق سابق التعلق بالمال 
الموقوف» يتبين به أن الوقف من أصله لم يكن صحيحاً أو نافذا. 

وفى هذه الحالة يكون انتقاض الوقف مستنداء أي ذا أثر رجعی منسحب 
على الماضي . 

الثاني - أن يصبح الموقوف معدوم النفع» فيفقد المقصود من الوقف. 

وفى هذه الحالة يقتصر الانتقاض على الحال: ولا پستند» لأن سبه 
عارض غير مقارن لنشأة الوقف. 

الثالث - أن يوجد ما يقضى تبدّل المال الموقوف وحلول غيره محله. 

وفى هذه الحالة يكون انتقاض الوقف إضافياً بالنسبة إلى المال 
الموقوف. دون أصل عقد الوقف. فان عقد الوقف باق نافذ» وإنما تَبِدَّلَ 
الموقوف. ومن الواضح أنه يكون البطلان عندئذ مقتصراً على الحال» ليس 
له استناد وأئر رجعی. 


۱۳۳ 


۷ = فمن هذه الحالات التي یتقض فيها الوقف: ويعود 
الموقوف ملكا ما يلي : 


۱ - ۳ اشتر ی اسان عقاراء ووقشه على هه آو حعله مسجداً 
فظهر له شقیع › وقضى له بأخذه بحق الشفعت ولا يجب على الواقف آن 
يشتري بالثمن الذي يأخذه من الشفيع عقارا آخرء ويقفه مكان الأول. 


۲ - إذا وقف إنسان مالاًء على زعم أنه ملكهء فظهر له مستحق؛ 
وآثبت ملکته له فینقض الوقف ») ویر جم الواقف على دا عه بالشمن» ولا 
يجب عليه أن يقف مالا اخر مکان الأول الذي استحق. 


*) - إذا وقف الإنسان مالآء ثم ظهر عليه دين سابق؛ لا وفاء له إلا 
ببيع الموقوف» ينقض الوقف: ويوفى الدين (ر: ف/١4).‏ 


6) - إذا قضى القاضى بإبطال الوقف لنقصان شرائطه فى مذهبه. 


5 یله ١‏ ۱ مسا ه ۱ | الا ۱ ۹ 1 
وهل الصور الاربع بر جع إلى الاعتبار الاو الذي یکون شه للبطلان 
استناد وآثر رجعى . 


٥‏ - إذا طغى الماء أو الزلزال على أرض الوقفاء فأصبحت عديمة 
النفع» يبطل الوقف» وتعود إلى ملك الواقف أو ورثته. وكذا إذا احترق 
حانوت الوقف» ولم يمكن إيجار عرصته أو استبدالها أو الانتفاع به . 


)۱( ولو خرب ما حول المسجد المه قوف رنزح التاس عنه فأصبح مهجورا ل 


ينتفع به» فرأي محمد أن ينتقض الوقف. فیعود إلى ملك الباني أو ورئته. لکن 
فتوى المتأخرين أنه تصرف أنقاضه وغل وقفه إلى أقرب مسجد منهء لأنه أقرب 
إلى غرض الواقف. ومثل ذلك المدرست والرباط المبنی للفقراء» والحوض» 
والبئره ونحوهاء إذا خلا ما حوله وصار مهجوراء فإنه يصرف إلى أقرب مجانس 
له. (ر: رد المعحتار» ج٣‏ ص/۳۷۲-۳۷۱) . 


۱۳ 


وهذا متفرع على الاعتبار الثاني المتقدم الذي يكون فيه الانتقاض 
مقتصرا. 

5 - إذا استبدل بعقار الوقف سواه باحد مسوغات الاستبدال التي 
سیأتی بيانها في آواخر القسم الثالث من هذا الکتاب؛ فانه یخرج عن 
الوقفية : فإذا كان قد استبدل به عقار مثله. حل الثاني محله؛ وإذا بیع 
بالنقود» یشتری بالشمن عقار» يحل محله في الوقفية . 

ومثل ذلك ما إذا بيعت آنقاض العقار الموقرف» لعدم الحاجه إليهاء 
فانها تحرج عن الو قفية » ویصرف ثمنها في عماره الو قف . 

۷ - ادا غصب الموقوف غاصاء وعجز المتولي عن استرداده» 
ورضی الغاصب أن یصالح عته. على بدل یدفعه إلى جانب الوقف؛ سا 
للمتولى آعذ البدل عنهء ويملك الغاصب الموقوف قضاء ويشتري 

وهاتان الصورتان من فروع الاعتبار الثالث الذي يكون فيه الانتقاض 
إضافياً بالنسبة إلى المال الموقوف: لا إلى أصل الوقف. 


(انظر صوص هذه المسائل في اه المحتار والاسعاف والفتاوي الخيرية 


۱۳۹۵ 


القسم الثاني 
فيما يتعلق بالواقف 


۸ - يتعلق بالواتف المباحث التالية: 

۱- شرائط الأهلية المطلوبة فيه شرعاء لكي يصح وقفه وینفذ. 

وهذا قد استوفینا بحثه سابقاء بمناسة بحثنا المفصل عن شرائط عقد 
الو قف التی من جملتها شرائط الواقف فلینظر ما یتعلق منها رصحه الو قق 
فی الفقرات /٥۹-۵۷/‏ ؛ وما یتعلق منها بالنفاذ فى الفقرات /۱۰۲-۸۲/. 

“٣‏ حریه تصرف الواقف بعقد الوقف» من حيث الشروط التي يشترطها 
هو قی و ففسته > لا ستحقاق المستحقين فی الو قف ‏ و کشبه توریع منافع 
الوقف بینهم: وحدود هذه الحرية شرعاء وغرض الواقف. 

۴- ثبوت شروط الواقفين. 


وعلى هذا ينقسم بحثنا هناء فيما يتعلق بالواقف» إلى ثلاثة آبواب : 


۱۳۹ 


3 
البات الأول 
¥ 2 جي چ 4 
۱ م 
الفصل الاول 
في شروط الواقفین ومدی اعتبارها وقواعد فهمها 
١ ٩‏ - إن حرية الانسان فیما يقف من أمواله» تتعلق بناحیتین: في 
مقدار المال الموقوف بالسبة إلى سائر آمواله» وفیما یوجبه في عقد وقفه 
من شروط يعيّن بها نظام الإدارة والاستحتای والتوزیع. 
فمن حيث المقدار قد أطلق الحق شرعاً لكل مالك أن يقف ما شاء 
من آمواله. دون حَدَّه فيما یری من وجوه البرء على ذريته أو غيرهم من 
أشخاص أو جهات خيرية» ولو استغرق وتفهُ کل آمواله» إذا توفرت فيه 
شرائط الأهلية التي سلف شرحها في القسم الأول من هذا الكتاب» لأنه 
وارث. 
على أنه يستحسّن شرعا أن لا يخرج عن كل أمواله لغير ورثته» ولو في 
وجوه الخیر » بل يترك لورنته وعاله ما یکفیهم تخس منزلتهم في 


فإذا كان مديناء فليس له أن يخرج بالوقف عن شيء من أمواله التي 


يتعلق بها وفاء الدين الا برضی دائنيه. واذا كان مريضاً مرض الموت. 
فليس له أن يقف أكثر من ثلث أمواله» على حسب التفصيل المتقدم في 
تب وقف تن ووقف رف في شرائط صحه الوقف وشرائط 


وذلك لأن الانسان» فى حال كمال صحته وعقله ورشده وخلو ماله 
عن تعلق حق لغیر ۵ لو أراد أن يحرج عن کل آمو ال 3 منز ۵ » لمن 
يشاء» لَمَا كان لأحد أن يمانع إرادته في ذلك شرعا أو قانوناء فلأن يملك 
هذا الخروج بالوقف أولى. 


« © - ومن حيث أن له هذه الحرية في التصرف بعين ماله: وجب 
أن تكون له حرية أخرى متفرعة عن هذه» عندما يقفاء وهی أن يشرط ما 
یشاء من الشروط فى استحقاق المو قوف عليه من وففه و صعبة توریع غلته . 


غير أن هناك مبادیء شرعية» تتصل بالواجبات والمصالح العامة والنظام 
العام . ]يا یسوع شر عا لانسان ال بتخطاها . وشو عرلد ما بش » تحرج أمواله 
الموقوفة عن ملكه إلى وجوه الخير حالاً أو مالأء كما سبق إيضاحه فى 
شرائط الموقوف عليه. 


م 


- صيانة المال الموقوف بعد وقفه» لانه تعلق به حق لمصالح عامة. 

- وصلاح إدارته واستثماره. 

- وعدم الإخلال بالمبادىء القانونية والأحكام التي جاء الشرعء لإلزام 
الناس بهاء في معاملاتهم وأعمالهم. 

فكما حَدّ الشرغ من حرية الواقف. في الجهة الموقوف عليهاء فلم 
يصحح وقفه على المعاصي أو على الجهات التي لا خير فيهاء كما تقدم 


فى شرائط الموقوف عليه» حد الشرع أيضاً من حرية الواقف في الشروط التي 
يشرطها في شل و فشه نما يصمن عدم تنافيها ضع المبادی- الشرعية العامة . 


و سنو صح فيما يلى مأ يتعلق بجر یه الواقف » مین تقیید » أو اطلای في 
الشروط التى يشترطها فى وقفه ومدى اعتبارها شرعا. 


ويتفرع الكلام في شروط الواقفين إلى الفروع التالية : 
۲- الشروط الجائزة فى أصلهاء وتمكن مخالفتها عند الحاجة . 


۳- الشروط الجائزة» ولا تجوز مخالفتها بحال. 
الفرع الأول 
في الشروط الممنوعة على الواقفين 


| 9 - إن مبنى المنع» في بعض شروط الواقفين؛ يستند في النظر 
الفقهى اما إلى مخالفة الشرط للشرعء أو إلى الاضرار بمصلحة الوقفء أ 
بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه» أو إلى عدم الفائدة فيه شرعا. 


3 
يي 


الوقف بهاء فلا تحترم إرادة الواقفين فيها. وهي بحسب مبنى المنع 
والبطلان فيهاء يمكن تصنيفها وردّها إلى أربعة أصناف : 
۲ - (الأول) - الشرط الذي يخالف قواعد الشرع : 
وذلك كما لو شرط الواقف أن لا يتدخل الحكام في أمور الوقف؛ أو 
جعل النظر على الوقف» أي التولية لأولاده» وشرط أن لا يحاسب الحكام 
ناظره» أو لا يعزلوه» إن ارتکب خيانة في الوقف» أو أن لا يضمن ما 
يست عليه ضسمانه شرعا من مال الو قف : بخبانته أو بتقصيره ؟ أو شرط 


۱:۳ 


استغمار غلة الوقف بالطرق المحرمة كالربا؛ أو شرط إنفاق شيء من الغلة 
في بعض السیل المکروهة شرعا: كما لو شرط رصد شيء من الغلة لمن 
يقرأ القران على قبره» على رأي مَنْ يرى كراهة القراءة على القبور» لکن 
الراجح في آمر القراءة رأي الجواز . 


فكل هذه الشروط وأمثالها باطلة. لا يعمل بشيء منهاء بل یحاسب 
المتولي؛ ويُعزل» إن خان» ويضمن ما فَوَّتَ بتقصيره الخ... لأن قمع 
الخيانات وصيانة الحقوق العامة ومنع المحرمات» تعتبر شرعاً من النظام 
العام الذي لا يسوغ لأحد ان يتخطاه. 

وفي «الدر المختار» نقلا عن معروضات المفتي أبي السعود"" أنه: «في 
سنة أربع وأربعين وتسع مئة أخذ الواقفون بإنشاء وقفيات» يشرطون فيها 
التولية لاولادهم وأن لا يداخلهم أحد من الامراء والقضاة وان داخلوهم» 
فعليهم لعنة الله. فلا يلتفت شرعاً إلى هذه الشروطء بل تعرض آمورهم 
ومخالفاتهم على القضاة. ليحكموا فيها بمقتضی المشروع لأن الواقفين 
إذا أرادوا بقاء الفساد» ولعنوا من يتدخل لإزالته» فهم الملعونون! اه. 


بل صرح الفقهاء أن الواقف نفسهء لو كان هو المتولي على وقفه. 
وكان غير مأمون» أو عاجزا غير أهل للقيام على الوقف: يجب أن ينزع 
مله › ويسلم إلى ناظر أمين . ولو كان شارطاً في وقفه أن لا ينزعه من يذه 
قاض ولا سلطان (ر: الدر المختار ورد المحتار ج" ص/ ۸۳۹۰-۳۸6 ؛ 
وقانون العدل والانصاف م/ ٠٠١‏ و۱۰4 و ۲۱۲). 


۳ -(الثانى)- الشرط الذی يضر بمصلحة الوقف وصیانته : 


وذلك كما لو شرط الواقف أن لا یعمر الوقف. إذا احتاج إلى التعمیر 


. /4١ / انظر التعریف بالمفتي آبي السعود ومعروضاته في حاشية الفقرة‎ )١( 


۱ 


أو شرط أن يقدم اعطاء الموفوف علیهم كفايتهم» ثم یعمر بما یفضل 

فكل ذلك ونحوه باطل شرطه. لأن الواجب في الوقف أن يبدأ من غلته 
بعمارته صيانة لعين الوقف؛ ولدوام منافعه. ولمصلحة الموقوف عليه. 

ومثل ذلك ما لو شرط فى وقف المسجد أو المدرسة أن لا يتوقف عن 
دفع الغلة إلى القائمين بالشعائر الدينية آو التدريس» إذا احتيح إلى 
التعمير» وضاقت الغلةء» بل يصرف إليهم وإلى التعمير على السواءء فذلك 
الشرط لَعْوْء لا يعمل بهء وَِْدَهُ حاجة التعميرء عند ضيق الغلة (قانون 
العدل والإنصاف (e‏ 

وكذا لو شرط أن لا يستبدل بعقار الوقف» إذا خرب» ولم يمكن 
تعمره والانتهاع دك » فالشرط باطل . 

18 - (الثالث) -الشرط الذی يضر بمصلحة الموقوف عليه 

وحقو فه : 
كما لو شرط أن لا يؤجر عقار وقفه باکثر مما عيّنء فالشرط لخوه 
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و جب ال یوجر بأجر المثل ررد المحتار a‏ ص/۳۸۹) . 


ومثل ذلك فيما یظهر» لو شرط إطلاق الحق للمتولي في أن يؤجر بما 
شاع من أجر المثل أو دونه . 

ويلاحظ أن الشروط من الصنف الثاني المتقدم» كلها تؤدي أيضا إلى 
الضرر بمصالح الموقوف علیه. كما تضر بالوقف وصيانته. لكن هذا 
الصنف الثالث إنما يخص ضرره الموقوف عليه فقط . 


۵ - (الرابع) - الشرط الذي لا فائدة منه شرعاً: 


وذلك كما لو شرط الواقف أن یتصدق بشیء من غلة الوقف» على مَنْ 


فهذا الشرط لغوء وللقيّم أن یصرف الصدقة إلى سائل في مسجد اخر 
أو خارج المسجد. أو إلى فقير لا يسأل. وذلك لان الصدقة في کل ذلك 
متساوية في معناهاء ولا یتعلق للصدقة غرض صحیح شرعاً باعتلاف 
المکان أو بالسؤال وعدمه» وانما العبرة للفقر والاحتیاج. 


5 (- ومن هذا القبیل ما لو شرط واقك الکتب؛ أن لا يُعَارَ منها 
شيءٌ الا برهن؛ فهذا الشرط باطل» إذا آرید بالرهن معناه القانوني؛ في 
اصطلاح الفقه . 

وذلك لأن کتب الوقف في ید مستعیرها هي آمانف وغاية الرهن الفقهية 
هي إمكان استیقاء مقابل الحق المرهون به: من العين المرهونت فلا يصح 
آخذ الرهن في مقابل آعیان الامانات لان الامانات غير مضمونة على 
الامین: فلا يلرم الأمينَ شيء بهلاکها. دون تعدّیه أو تقصیره؛ إذ لو صح 
أذ الرهن؛ لادی إلى تغییر الحکم المشروع» وهذا لا یجوز؛ فیبقی شرط 
الرهن غير مفيد شرعا. فيكون من قبيل العبث» فلا يعتبر. 

هذا إذا آرید بالرهن معناه الحقوقي» في اصطلاح الفقه. أما إذا رید به 
أن يكون تذكرة للمستعير» فيصح الشرط» ويجب التقيد به» في إعارة كتب 
الوقف. لکن لا پترتب عليه حکم مدني فلو هلك کتاب الوقف في يد مستعیره 
بلا تعد أو تقصيرء يرد إليه رهنه (ر: رد المحتارء اج ص/ ۳۷ . 


)١(‏ ملاحظة: يذكر المؤلفون في جملة الشروط التي لا يجوز للواقفين اشتراطها ما لو= 
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الفرع الثاني 


١ ۷‏ - هذه الزمرة من الشروط هی التى لیس فى أصلها مخالفة 
مبدأ شرعي أو ضرر أو عبث؛ بل هي في ذاتها یتعلق بها غرض صحیح 
للواقف» لا مانع شرعا ٠‏ من اعتباره» لکنها ليست من شؤّون مشيئكته المحضة 
الحرة فی شروط الا ستحقاق و مقادیره ؛ بل تتصل بطرائق استثمار الو قف 
الواقف مضرا بالوقف أو بالمستحقينع أو عسير التطبیق لا لانه فى أصله 
كذلك» بل للعوارض الطارئة وتطور الحاجات. فتجوز مخالفة تلك الشروط 
تارة» بإذن من القاضي» وذلك عندما يكون الأمر يمس المال الموقوف أو 
طريقة الاستثمار المشروطة؛ وتارة بلا حاجة إلى إذن القاضی» وذلك إذا 
كان لا يمس شيئاً مما ذكرء وإنما هو من حقوق المستحقين كما سنری. 


على أن مخالفة شرط الواقف» عندما تصبح مخالفته مما تدعو إليه 
ِ شرط الواقف شرطاً يخل بحكم الوقف المقر له شرعاء كما لو شرط الواقف أن 
بر جح عن ال و قف و یسعه » ان احتاج ؛ أو ركه دين . فهذا الشرط بطل الوقف 
من صله » على الر آي المشهور . وعن هذا يفسمول الشروط غير الجائزة إلى 
قسمین : قسم مبطل للوقف ؛ وقسم یبطل هی ویصح الو قف . وهذا التقسيم عير 
سديد» لأن الشرط المخل بحکم الوقف هو من متعلقات صحة الوقف 
فالمناسب أن يبحث عنه فى شرائط الصحة كما فعلنا (ر: ف/51)» وأن یقتصر 
هنا على ذكر الشروط التي تلغو هي دون الوقف. 

هذا وينبغي أن يُلحظ الفرق بين أن يشترط الواقف بيع الوقف لقضاء دینه. إذا 
لحقه دین؛ وبين ع أن يشرط وفاء دیونه من غلة وثفه. فالأول مبطل للوقف. على 
الرأي المشهور والشانی یصح فة الوقف والشرط معا (ر: قالون العدل 
والا تصاف م/ 2 .)٠١‏ 
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ضرورة المحافظة على حياة الوقف» أو حسن الانتفاع به» نما تدخل في 
حقوق الولاية العامة وصلاحیتها في تدبیر مصالح المجتمع» على وفق ما 
توجبه قواعد السياسة الشرعية ومقتضی الحال . 


هذا ویمکن تصنیف الشروط التي تدخل في هذا الفرع إلى آصناف أربعة 
وفقاً للمبادىء العامة التي يستند إليها جواز المخالفف مما صرح به 
الفقهاء» أو دلت عليه علل الأحكام : 


۸ - (لأول) - كل شرط قد يؤول إلى تعطيل استثمار 
الوقف أو قلة الثمرة. 

وذلك كما لو نص الواقف على منم الاستبدال بعقار الوقف. فإنه يُعمَّل 
بشرطه هذا ما أمكن» فإذا تخرب: وليس للوقف غلة تفي بتعمیره أو 
أصبحت نفقاته تقارب غلته» فتضاءلت ثمرته» أو نزح الناس من حوله 
ونحو ذلك من الاسباب التي يعود تقدیرها إلى القضاء» وأمكن أن یستبدل 
به ما یعوض الوقف بخیر منه نفعا. ساغ الاستبدال بهء ولکن بإذن 
القاضي : (ر: قانون العدل والإنصاف م/۱۱۹). وسيأتي تفصیل آمر 
الاستبدال وحكمه في القسم الثالث من هذا الكتاب» بمناسبة أحوال المال 
الموقوف. 

ومثل ذلك ما لو شرط الواقف أن لا یوجر عقار الوقف إلا سنة فسنةء 
لا أكثر. والناس لا يرغبون الاستئجار إلا لمدة أكثرء أو يستأجرون لمدة 
أكثر بأجر أغلى نسبةء وهذا أنفع للفقراء. فتسوغ مخالفة الشرط بإذن 
القاضي. فيؤجر بالمدد التي يرغب فيها الناس. (ر: قانون العدل 
والانصاف؛ م/19١١).‏ وسيأتي أيضاً تفصيل أمر إجارة الموقوف في القسم 
الثالث من الکتاب . 


۹ - (الثانى) - کل شرط فى مصارف الوقف قد یژول 
إلى التعذر . 


وذلك كما لو وقف مدرست» وشرط أن یکون طلابها أو مدرسوها من 
تطر أو عرق معين» کالمصریین أو الشاميين» وكالأكراد والشرکس مثلاء 
فإنه یعمل پشرطه ما آمکن؛ فان لم يوجد من الطلاب أو المدرسین من 
تنطبق عليه الأوصاف المشروطة» يقبل سواهم. ويوجد من هذا النوع 
شروط في وقفيات كثيرة. 


۰۶ - (الثالث) - كل شرط قد يؤول إلى غبن القائمين 
باعمال الوقف الضرورية في اجورهم. 

وذلك كما لو شرط الواقف لمتولي الوقف أو لإمام مسجده أو مؤذنه أو 
خطيية أو لمدرس المدرسة معلوماً معينا أي جرا محددا وكان أقل من 
أجر المثل المعتاد لهذا العمل؛ أو كان في الأصل مناسبأء ثم أصبح على 
الزمن آقل من آجر المثل » و کان فی غلة الوقف سعرة 6 فانه يجوز للقاضى 
ابلاغ الرواتب المشروطة لهولاء: إلى حدٌ آجور آمثالهم التي لا یشتغل 
الناس عادة بأقل منها. إذ لولا ذلك لتعطل القیام بأعمال الوقف والشرع 
لا يقر الغبن» بل يأمر أن یکون لكل عامل کفاء عمله. (ر: قانون العدل 
والانتصاف» ۱۷۷/2 و۲۱۳). 


۱۱ - (الرابع) - كل شرط قد تکون مخالفته آسهل تنفيذا 
دون اخلال بالمقصود وغرضص الو اقف . 

وذلك كما لو شرط للمستحقين أرزاقا عينية ) من خبز آو لحم ) بمقدار 

معين کل یوم؛ فللقیم أي المتولي الخيار في أن يدفع لهم قيمة ذلك من 
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النقد. على آحد رأيين فقهیین. وفي رآي اخر؛ أن الخیار للمستحقین في 
أذ العين أو ۳ لقمة» وهو الراجح رر الأشياه والنظائر لابن نجیم ؛ رت 
المحتار ج۳ ص/۳۸۹). 


ویمکن أن یعتبر من هذا القبیل ما صرحوا به» أن العقار الموقوف إذا 
كان للاستغلال؛ فللموقوف عليه الذي يستحق الغلة أن يسكنه عوضاً من 
إيجاره وأخذ غلته» على أحد رأيين» وهو الراجح: لأن السكنى آیسر من 
الایجار: وهي دون الاستغلال» لأن الاستغلال يوجب حقاً للغير» والسكنى 
لا توجب. آما الموقوف للسکنی؛ فلا يجوز للموقوف عليه استغلاله اتفاقاً 
عند فقهاء الحنفية (ر: رد المحتار ج۳ ص/۳۸۰ و۳۸۱). 

۲ - فهذه الأصناف من الشروط هيء كما ترى» ليست في 
ذاتها مخالفة للشرع أو لمصلحة الوقف ولا عديمة الفائدة» كما في 
الشروط الباطلة المتقدمة» بل تعبر عن إرادة محترمة للواقف؛ في غرض 
صحیح» فلا يمكن أن تعتبر باطلة من أصلهاء بل هي صحيحة» يجب 
العمل بها ما لم يعرض من الأحوال ما يجعل في التقيد بها ضررا من أحد 
الوجوه السالفة البيان» فعندتذ تخالف. فإذا زال ما أوجب المخالفت 
وجب الرجوع إلى التقيد بالشرط . 


والمبدأ الشرعي الذي يستند إليه جواز المخالفة هو أنها مخالفة إلى خير 
وأنفع. وقد صرح الكمال بن الهمام» في بحث استبدال الوقف» من كتابه 
افتح القدير» شرح الهداية» بأن مخالفة شرط الواقف إلى خير منه جائزة. 
فقد نقل أنه لو شرط الواقف أن يُستبدل بأرض الوقف آرض بالبصرة مثلاء 
فلا يجوز أن يستبدل بها أرض في مكان آخرء لكنه استظهر آنها لو كانت 
أحسن مما في البصرق یجوز لأنه مخالفة إلى خير (ر: فتح القدیر؛ جه 
ص/ .)55١‏ 


وينبغي: فیما یظهر» تقیید الجواز بان تکون الخيرية من کل وجه 
وضمن حدود غرض الواقف من الوقف» فلو كانت من وجه دون وجه لا 
تسوغ مخالفة الشرط . 

ففي المتال المذکور» لو كانت الارض» في غير البصرة» آخصب وأكبرَ 
مساحة» لرخص الأراضي» ولکن آراضي البصرة آقرب وأسهل استغلالا 
وإدارةء لا تجوز مخالفة الشرط» إذ قد يكون فصد الواقف إنما هو الناحية 


بغ 


التى تفوت بالمخالفة"“ (ر: كتاب الوقف للأستاذ أحمد إبراهيم بك 
ص /۱۱۹). 


وعلی هذا الأساس يمكن القول اليوم بان الواقف» لو شرط حفظ غلة 
الوقف عند المتولي كما هو المعتاد» يجوز أن تحفظ في آحد المصارف 
(البنوك) الموئوقة في خزائنه الحديدية» على طريقة حفط الودائع فيه» في 
العصر الحاضرء لأنه أَصُوَّنَ وامَنْ بحسب العادة. ولو شرط حفظها في 
مصرف أهلي» يجوز حفظها في مصرف حكومي» لأنه أوثق. 


(۱) يشبه هذا ما ذكره الفقهاء في أحكام الوكالة: أن الموكل إذا قيد الوكيل» فليس 
لهذا أن يخالف إلا إذا كانت المخالفة إلى خير» من كل وجه. لا من وجه دون 
وجه. فلو وكله أن يبيع الشيء بألفٍ نقداء لا يملك أن يبيعه بألفين نسيثة» لكنه 
ينفذ بيعه بأكثر من ألف نقدا (ر: وكالة الدر المختار وغيره). 
والتولية على الوقف إنما هي في حكم الوكالة» اما عن الواقف» وهو رأي آبي 
يوسف وهلال الراتي؛ أو عن الفقراء ونحوهم من المستحقين أو الجهة الموقوف 
عليهاء وهو رأي محمد. ولذا لو عَين الواقف متولياء ولم يشرط له الولاية على 
الوقف» في حياته وبعد مماته» تنقضي توليته بموت الواقف» على الرأي الأول؛ 
كما في الوكيل إذا مات الموكل؛ وعلى الرأي الثاني تبقى ولايته بعد موت 
الواقف بلا شرط (ر: الاسعاف اخر فصل الاستبدال) . 


E 


الفرع الثالث 
فیما یحوز من شروط الواقفین ولا تجوز مخالفته بحال 
البحث الأوّل 


فيما يدخل 8 هذه الزمرة والقاعدة العامة فی حکمه 
٣ ۱ ۳‏ هده الزمرة المحترمة احتراما مطلقاً من شروط الواقفين › في 
نظر الفقهاء؛ هي كل ما يحرج عن حدود الزمرتين السایقتین . 


وهی تتألف من الشروط التى تعبر عن إرادة الواقف: فى تعيين المال 
المو قرف وواصات العاملین» و که ترریع غلة ألو قف » في المصارف 
المشروعة التی اختارها من أشخاص أو جهات برء ولیس لها علاقة 
باستثمار الوقف أو نحوه مما پتصور فيه طروء عوارض» تستدعی مخالفة 


ومن المقرر أن للواقف ارادة محترمة شرعاً فیما يقفا من ماله: وفی 
تعيين سبل الا ستحقاق وشروطه ومقادیره» فتتبع فی ذلك شروط الواقف : 


ويتقيد بها. 
64 - أمثلة للشروط المعتادة من هذا النوع : 


مثال ذلك ما لو شرط الواقف في الوقف على الأولاد والذرية» أن توزع 
غلة الوقف بالتساوي بين جميع الذرية» أو شرط أن توزع على حسب 
الفريضة الشرعية في الإرث» للذكر مثل حظ الانثیین؛ أو شرط للمتزوج 


مقداراء وللعزب نضفه» أو شرط انقطاع نصيب من تتزوح من بناتف 
لاستغنائها بالزواج» فإذا تست عاد حقها" "» أو شرط أن يكون الوقف 


= في مشروع قانون تنظيم أحكام الوقف الجديد الذي وضع بمصر في ۱۷ ربيع‎ )١( 
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الأول سنة ۱۳۹۲ه (۱۳ اذار سنة ۱۹8۳م) نصت المادة ۱۸ مته على بطلان 
شرط الواقف الذي يقيد حرية المستحق في الزواج أو الاقامة أو الاستدانف 
ويقضي بحرمانه من الاستحقاق إذا تزوج أو أقام في غير المکان الذي عینه 
الواتف أو لحقته دیون وحسناً فعلوا. وقد عللوا في المذكرة التفسيرية (لائحة 
الأسباب الموجیة) إبطال هذا النوع من الشروط. بان الشرط الأول الذي يقيد 
حرية المستحق في الزواج هو شرط مخالف للمشروع وداع إلى الوقوع في 
الخطاياء والشرطين الآخرين مما ينافي مصلحة الموقوف عليهم ويضرهم (ر: 
مشروع القانون المذكور» وكتاب الوقف للعلامة الأستاذ أحمد إبراهيم بك 
ص/۱۳ و١١١)‏ وقد علمت أخيراً أن هذا المشروع قد أقره المجلس التيابي 
المصري بعد تعديل في بعض نواحيه» فأصبح قانوناً مبرما. 

هذا وقد اعتاد بعض الواقفين أن يقفوا على أبنائهم دون بناتهم» وفي هذا نزعة 
جاهلية من حرمان الإناث. والانسان وان كان من الوجهة القانونية له الحرية 
المطلقة شرعاً في أن يقف على من يشاء ويترك من يشاءء یکره له ديانة أن يحرم 
الإناث أو غيرهن؛ حتى إنه ليكره له أن يفضل في الوقف أو في العطاء بعض 
أولاده على بعض ذكوراً كانوا أو إناثاً. فينبغي المساواة بينهم أو الجري على 
الفريضة الشرعية في الميراث» للذكر مثل حظ الأنثيين» الا أن يكون التفضيل 
بسبب موجب معقول» كما لو فضل من كان زمتاً عاجزاً. أو من كان منصرفاً إلى 
طلب العلم غير متفرع للكسب .وقد ثبت عن النبي يل أنه قال: «سووا بين 
أولادكم في العطية» وقال أيضاً فيما رواه مسلم في «صحيحه»: «اتقوا الله واعدلوا 
في آولادکم» وسئل آبو حنيفة رضي الله عنه عن تفضيل بعض الأولاد على بعض 
فقال: «لا بأس بهء إذا كان لزيادة فضل في الدين عند بعضهم. وان كانوا سواء 
یکره!. وهذا كله في التفضيل» إما الحرمان فغير جائز قطعاً (ر: رد المحتار 
ص ۲۳-۲۲ 4). 

وجاء في أحكام الأوقاف للامام الخصاف ص/۱۷-۱۰/ نقلاً عن آبي بكر بن 
محمد بن حزم قال: «کتبت إلى عمر بن عبد العزیزه آخبره أن عمرة بنت عبد 


الرحمن حدثتني» عن عائشة. أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس - أي أوقافهم = 
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على الفتراء على أن لا یعطی احد أقلّ من مقدار عینه» أو على أن یبدا 
أو لآ بفقراء قرابته» فكل ذلك وآمثاله نما يجري على ما شرط» لا تجوز 
مخالفته بحال. إذ لا يتصور في سبيل مصلحة الوقف ضرورة أو حاجة إلى 
مخالفته لاه مجرد تقسيم وتفصيل للحقوق والمصارف التي مرجعها إرادة 
الواقف» ولیس لسواه حکم فیها. 


ومن هذا القبیل ما لو شرط الواقف أن يهيوء ناظر الوقف دفتر 1 لقيد 
مور ده و مصر فه : أو شرط أن يدقع الناظر الاستحقاق للمستحقین» في شهر 
معين من کل سنه و آنه ان خالف ذلك» یخرج من النظر وینعزل» فیصح 
الشرط. ويجب اتباعه» فلو خالف الناظر دلك ‏ انعزل من النظر دون حاجه 


إلى عزل من القاضي (ر: كتاب الوقف للشيخ عبد الجليل عشوب 
ص/ ٤‏ ۷/ الطبعة الثانية) . 


وكذا لو جعل الواقف التولية للأعلم الأَسَنَّ من ذريته المستحقين فى 
الوقفه وشرط أن المتولي» إذا خان في التولية» يُحرم من استحقاقه فى 
الوقف؛ فإنه يعمل بمقتضی الشرط» فإذا ثبتت على المتولی خيانة» يعزل 


من التولية» ويحرم استحقاقه الذي كان يستحقه بصفة أنه موقوف عليه 
ولولا هذا الشرطء. لكان مقتضى خيانته العزل من التولية فقط . 


وكذا لو وقف النصراني على آولاده وشرط أن مَنْ أسلم منهم يحرم من 
الاستحقاق ؛ أو و قف رجل على روحته وأولاده وذريته ؛ وشرط أن رو حته 


- الیرم واخراج الناس بناتهم منها تقول: «ما وجدت للناس مثلاً الیوم في 
صدقاتهم الاما قال الله تعالى - أي حكاية عن الجاهلیین -: # ماف بطون هزور 
الاسر حالص ڪور اورم عل روج ون یکن مه قمر فيه شك 0 
[ الا نعام ] قال أبو بكر بن حزم : فلقد مات عمر بن عبد العزيز وإنه ليريد أن يرد 
- أن يبطل - صدقات الناس التي أخرج منها النساء. 
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إن تزوجت بعده سقط حقها؛ أو وقف وقفین أحدهما على مدرسة والاخر 
على جامع؛ وشرط أنه اذا ضاق ریم آحد الوقفین؛ واحتاج إلى العمارة أو 
إلى النفقة على آرباب الوظائف فيهء ینفق على ذلك من ريع الوقف 
الآخرء فان هذه الشروط وأمثالهاء تعتبر جميعهاء ويجب تنفيذها في منح 
الحقوق ومنعها على وفق ما شرط الواقف. 


ومن ذلك ما لو وتف الاسان على المقراء مثلا ؛ وشرط إن احتاجت 
فرابته » یرد ريع الوقف إليهمء فیصح الشرط؛ وإذا احتاج بعض قرابته» ترد 
الغلة كلها الیه ولا يشترط لردها احتیاج جمیعهم ؛ فادا استعنوا| کلهم 
تقطع عنهم. وترَد إلى ما كانت عليه . 


وكذا لو شرط في الوقفية أن يُقضى دی من ريع الوقف» يصح الشرط› 
و يجب وفاء ديه من غلة و قفه ؛ سو اء أكان الدين ثابتاً عليه قبل الوقف » أو 
حادثاً بعده (ر: کتاب مباحث الوقف للاستاذ محمد زید الأبيانى ص/۸٤/ ٠‏ 
وكتاب الوقف للشيخ عبد الجليل عشوب ص/۰/۷۳-۷۱ وفتح القدير 
ص/۰/۳۸ وقانون العدل والإنصاف ۱۱۹-۱۰۳/2). 


١ 6‏ - شرط الواقف كنص الشارع : 


والقاعدة الفقهية العامة» في حكم هذه الزمرة من شروط الواقفين» هي 
أن : (شرط الواقف كنص الشارع» وهي قاعدة مشهورة في باب الوقف. 
وتعد الدستور الفقهي المتبع في شروط الواقفين؛ وإنما يقصد بها الفقهاء 
هذه الزمرة من الشروط فقط» ولا تشمل النوعين السابقين: فان الشروط 
فیهما - كما رآینا - ما باطلة من أصلهاء واما صحيحة» تجوز مخالفتها 
عند المحاحة . 


ومعنی تسد شرط الواقف بنصس الشارع. في هذه القاعدةء أنه مڅله من 


. في وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته‎ -١ 

۲- في طريقة فهم المراد من كلام الواقف. 

فيتبع فيه الطريقة الفقهية» في فهم مراد الشارع من كلامه منعاً لفوضى 
فهم النصوص . فأما الناحية الأولى فظاهرة مما تقدم بيانه. 

وأما الناحية الثانية فإنه بمقتضاها تحكم في فهم شروط الواقفين قواعدٌ 
أصول الفقه ونظرياته العامة. فيجب أن تفرض عبارة الواقف كأنها نص 
سريعي » پر اد شهمه لأجل تنفیده و قفا لمر اد الشارع فیست‌خدم لفهمة من 
القواعد والاصول التي تقود الفهم إلى السداد» وتعصم الفکر عن الخطأ ما 
یستخدم لمهم مراد الشارع من نصوصه. 

وسنبین فى البحث التالی آهم تلك القواعد. 

البحث الثانى 

اهم القواعد الاصولية في فهم وتطبيق شروط الواقفين 

1 - فمن آهم تلك القواعد الأصولية التي ينزل عليها فهم کلام 
الواقفين وتفسیر شروطهم. القواعد التالية: 

(أولا) - ان عَرْفَ الواتف في زمانه هو المعتبر في فهم مراده. 
دون أصل اللغة. 


لآن عرف زمانه هو لغته الخاصة» فیرجم إليهاء كما أن لغة الشارع هي 
المعتبرة في فهم مراده. وعن هذا قال الفقهاء: يُحْمَلُ كلامٌ كل واقف 


الواقف آن یکون لوقفه ناظرٌ من ذریته» وکان معنی الناظر في عرفه: 
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المتولي - كما في العرف القديم - اعتبر متولیا؛ وان كان معناه: المراقب 
لمشرف على شوون الوقف - كما في العرف الحدیث - اعتبر مشرفا. ولو 
شرط لامام المسجد أو غیره من موظفي الوقف دانير معينة سنویا. وکان 
وزن الدینار في زمانه مثقالا. فزادت الحکومة بعد ذلك في وزن الدینار؛ 
أو عين نصيب هؤلاء بالقروش وکان الدینار في عصره بمثة قرش ٠»‏ فأصبح 
فيما بعد بمائتين أو ثلائمائت فالعبرة للقيمة التي كان عليها عرف زمان 
الواقف . 

۷ - (انیا) - يحمل كلام الواقف على حقيقة معناه. فإن 

لم يمكن فعلى المجاز. فان لم يمكن يهمل . 

فلو وقف الإنسان على أولاده ومن بعدهم فإلى الفقراءء لا يتناول سوى 
أولاده الصلبيين دون أحفاده» لأن حقيقة معنى الاولاد تقع على الصلبيين» 
إلا إذا قامت قرينة على قصده إلى المجاز وأنه إنما يريد بالاولاد سائر 
الذرية؛ كما لو قال: وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة ومن بعدهم على 
الفقراء فحينئذ يشمل الطبقات ما تسلسلت وتعاقيت. 


ولو وقف على أبنائه لا تدخل بناته إذا لم يكن للواقف سوی البنات . 
أما إذا كان له بنون وبنات فإنهم يدخلون جميعاً باعتبار تغليب الذكور على 
الإناث فى التعبير (الخصاف ص/۱۰۹). 


ولو وقف على أولاده يشمل الذكور والإناث لأن اسم «الولد» يقع 
عليهما حقيقة» واسم «الابن» يقتصر على الذكر دون الأنثى . 
ولو وقف على أولاده ولیس له إلا أحفاد يصرف إلى أحفاده» بخلاف 


ما لو وقف على أبنائه وليس له إلا بنات فإنه لا يصرف إليهن بل إلى جهة 
البر المشروط لها فى النهاية» لأن الحفيد يسمى ولداً لجده مجازاء فعند 


عدم إمكان الحقيقة یصار إليه؛ آما البنت فلا تسمی ابناً مجازاً. 


-١ ۸‏ (ثالتا) - إذا تعارض في صك الوقفية شرطان: ولم 
يمكن التوفیق بینهما. عمل بالمتأخر منهما وأهمل 
المتقدم . 
وذلك لان الشرط الاخیر یکون إلغاء لسابقه» كما إذا تعارض نصان 
تشریعیان فان اللاحق يعتبر ناسخا للسابق في نظر الاصولیین . فان أمكن 
التوفيق بين الشرطین بحيث یزول التعارض؛ يعمل بهماء كما لو آمکن 
التوفيق بين نصّين تشريعيين متعارضین؛ بحمل كل منهما على جهة غير 
محمل الآخر. 
فلو وقف على ذريته بالتساوي بين الذكور والإناث في النصيب» ثم قال 
فيما بعد: على الفريضة الشرعية بينهم › كان نسخا للأول» فتستحق الأنثى 


نصف ما يستحقه الذكر. 

ولو كتب في أول وقفیته. أنه لا يباع ولا يملك» ثم قال في آخره: 
على أن لفلان بیعّه. وأن يستبدل به ما يكون وقفاً مکانه. جاز بیعه 
استبد الا ولو لغير ضرورة؛ ويكون الشرط الثاني ناسخاً للأول. ولو كان 
ترتيب الشرطين بالعکس. امتنع جواز الاستبدال فيه عمادٌ بالشرط الثاني 
الذي يقتضي المنع (ر: الاسعاف» فصل شرط الاستبدال) ويكون الاستبدال 
عندئل مقیدا بالضرورة وإذن الحاکم وفقا للقواعد العامت لأن شرط عدم 
الاستبدال هو من الشروط الداخلة في النوع الثاني الذي تجوز مخالفته 
للضرورة كما تقدم. 


۵ - ر(رابعاً) - إذا تعلق الاستحقاق بأحد أوصاف. 
فمن توفرت فيه عدة أوصاف منهاء استحق عدة أنصباء 
بالحهات المختلفة . 


وهذاء على الراجح» من الاراء الفقهية. 
مثال ذلك ما لو وقف أرضاً على قرابته وأرضاً على جیرانه» وكان بعض 
جيرانه قريبه» فإنه يستحق من الوقفين بالوصفين. وكذلك لو وقف أرضاً 
على أن نصفت غلتها للفقرای ونصفها لفقراء قرابته» وكان الذي خصص 
لفقراء قرابته لا يكفيهم. فانهم يُعْطَوْنَ من نصيب الفقراء» لأنهم فقراء 
أيضاًء فيستحقون بالجهتين (ر: النتاوى الهندية ص/۳۹). 
(۱۷۰) - (خامساً) - إذا ذكرت عدةٌ متعاطفات وذكر معها 
وَصفٌ صالح للحمیع فان الوصف يرجع إلى ما يقارنه 
نقط . لا إلى الجميع» سواء تقدم أو تأخر. 
فلو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي الذکور أو قال: الإناث» 
فان قَيْدَ الذكورة أو الأنرثةء نما ینصرف إلى أولاد الأولاد. فيستحق في 
الوقف أولاده الصلبيون ذکورا وإناثاً بلا فرق؛ ويستحق أحفاده المتصفون 
بالذكورة أو الأنوثة على حسب الشرط . 


ومثله ما لو قال: وقفت على آقاربی وجيراني الفقراء: فیکون وصف 
الفقراء قیدا منصرفاً إلى جیرانه فقطء فستحق آقاربه فقراء کانوا أ 


فقراء. 


بو سر 


ولا فرق بين أن یکون الوصف مذکورا على طريقة التأخیر. كما فى 
المثال السابق؛ أو على طريقة التقدیم كما لو قال: على فقراء جيراني 


وأقاربي» فان قيد الفقر يختص بالجیران. ففي حالة تأخیر الوصف. يعود 
لما قله وفي حال تقديمة ۽ يعود لما بعده؛ ولا يتناول الجمیع . هد | هو 


المشهور الراجح في أصول الاجتهاد الحنقي رر رد المحتار 3 
ص/ ۳۲). 


۱ - (سادسا) - الشرط والاستثناء: بعد المفردات 
المتعاطفة» یرجعان إلى الکل لا إلى الآخير فقط . 

وهذا عكس حكم الوصف. فلو قال: وقفت هذه القرية على أولادي 

وأقاربي وجيراني» إن کانه | من طلبة العلی كان طلب العلم هو قيدا للجميع: 


فلا یستحق أحد من أولاده وأقاريه أو جير أنه م لم يكن طالب علم . و هذا 
مثال الشرط . 


ولو قال : وقفت علی آقاربي وجیرانی » وعلی فقراء لبلد الفلاني الا من 
کال ارا هل ی و ا ا مه مد 
تمیح من دک رهم . وسا مثال الاستثناء . 


فلو كان الاستثناء وارداً بعد الجمل لا بعد المفردات» تعلق عندئذ بما 
يليه فقط» نظير الوصف. لا بالجميع. وذلك كما لو قال: وقفت هذه 
القرية على آولادی. ووقفت هذا البستان على سائر أقاربي إلا من كان 
منهم عزباء فإنه يدخل في الوقف من أولاده المتزوج والعزب؛ ويخرج من 
سائر أقاربه من كان عزبا. 


هذا ولا يختص الشرط بأدوات التعليق الشرطية التي تدخل على الأفعال 
مثل (إن) و(إذا) وأخواتهماء بل كل ما أفاد معنى الشرط فحكمة كذلك. 
فلو وقف الواقف على أولاده فلان وفلانء ثم على أولادهم. ثم على 
أولاد أولادهم ونسلهم؛ ثم قال: على أن مَنْ مات منهم عن ولدء قنصيبه 


لولده؛ فقوله: على آن من مات الخ . . . یعشر من شیل الشرط ‏ فیر جح 
إلى جميع ما قبلهء ولا يقتصم على الأخير. وحينئذ يعود نصيب من مات 
عن ولد إلى ولده. سواء أكان الميت من طبقة آولاد الواقف الصلبیین: أو 
۲ - (سایعا) - الضمائر تعود إلى أقرب المذكورات 
قبلها إلا إذا دلت قرائن غرض الواقف على خلاف ذلك . 

فلو كتب في الوقفية: إن الواقف قد وقف على ابنه فلان وعلى أصهاره 
المحتاجین فان الضمير المضاف إليه في «أصهاره» يعود إلى الابن لا إلى 


الواقف. فيدخل أصهار الابن» لا أصهار الواقف. وانظر ما سياتي 
(ف/ .)۱۹٤‏ 


۲۳ - (ثامنا) - العطف: بعد المتضايفين» يعتبر عطفاً على 
المضاف. لا على المضاف إليه. 


فلو قال: وقفت على بني زيد وعمروء دخل في الوقما عمرو مع بني 
زید. ولم يدخل أبناء عمرو (ر: رد المختار). فهو في قوة قوله: «على 


بني زيد وعلى عمرو) وليس في معنى «بني زيد وبني عمرو). 


هذه أهم القواعد والأصول مما يتوقف عليه النظر في شروط الواقفین 
بوجه عام» لتنزيلها على منازل الفهم الفقهي الصحیح. 

وهناك قواعد وأنظار فقهية أصولية أخرى»ء تحكم في فهم بعض أنواع 
من الشروط؛ كما في شروط الاستحقاق في الوقف على الأولاد والذريت 
مما سنراه في القسم الرابع من هذا الكتاب» وكما في الشروط المسماة 
بالشروط العشرة الاتي بيانها قريباء في الفصل التالي . 


الفصل الثانی 
اللزوم في شروط الواقفين الحائزة 
6 ۷ - عرفنا في الفصل السابق ما يجوز وما لا يجوز للواقفين 
شتراطه من الشروط في الوقف. وهذا الفصل سيبحث عن إمكان الرجوع 
والتعديل في الشروط الجائزة» بعد اشتراطها وانبرام عقد الوفف. 
ويتفرع الكلام في هذا الموضوع إلى فرعین : 
-١‏ أصل نظرية اللزوم في شرط الواقفين. 
حكم احتفاظ الواقفين بحق تعديل الشروط . 
الفرع الأول 
أصل نظرية اللزوم في شروط الواقفين 
۵ ۷ - من القواعد المقررة» أن شروط الواقف الجائزة هي 
كأصل الوقف. لا يصح الرجوع عنهاء ولا التغيير والتبديل فيها. فلو شرط 
الواقف صرّف ريع وقفه بين أولاده: على الفريضة الشرعية في المیراث» 
أي للذكر ضعف ما للأنشىء فليس له تغيير هذا الشرط وصَرْف الريع 
بالتساوي بين الذكور والإناث. وكذا لو شرط في الأصل التساوي بين 
الذكور والإناث في النصيب» ليس له الرجوع إلى التفضيل فيه وجعله على 
فريضة الارث الشرعية؛ لأن التغيير رجوع عن أصل الشرط» وهو لا 
يصح» بعد تمام عقد الوقف. ومن الواضح أنه إذا كان الواقف نفسه لا 
يملك حق التغيير والتبديل في شروط الوقفاء فان غير الواقف لا يملك 
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۱۷۳۹ - الفرق بين الرجوع عن الشروط ومخالفتها: 
الشر وط . فالشر ط اللازم الذی زد جور الر جوع عنده قل جور مخالفته ‏ 
كما في زمرة الشروط المتقدمة. في الفرع الثانی» من الفصل الاود. 
فالشرط هناك باق معتب ولکنه يعمل بخلافه عند الحاجة كما إذا شرط 
أن لا يؤجر عقار الوقف آکثر من سنة. فاحتیح إلى ایجاره مدة آطول. آما 
الرجوع عن الشرط فهو إبطال له وان الشرط الصحیح لا يملك أحد حق 
ابطاله۱۲ . 


ویستثنی من ذلك شرط التولية على الوقف فان للواقف أن یعدل عنه 
بالتعدیل والتبديل فیه ما دام حياء بحسب ما یری أنه أصلح لادارة الوقف 
زر : رد المحتار ج" ص/ ۰4۳۱ والطحاوی على الدر) . 


۷ - ملاحظة: ويجب التنبه إلى أن هذا الحکم في لزوه 
الشروط الوتفيةء إنما هو فى الأوقاف العادية الصحيحة» التى یقفها 
واقفوها من أملاكهم الخاصة. آما آوقاف الملوك والسلاطين وأمثالهم من 
( فى «الإسعاف». آخعر فصل اشتراط الزيادة والنقصان: ولا يجوز له - أي للواقف 

- أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد» وفي «رد المحتار" نقلا عن فتاوى الشيخ 
قاسم : اوها كاك من شرط معتسر في الوقف» فلیس للواقف تعره ولا تحهصسصه 
بعد تقرره» ولا سیما بعد الیحکم؛ وفي (البحر الرائق» لابن نجيم : «إن التولية 
خارجة عن حکم ساثر الشروط لأن له فیها التغییر؛ كلما بدا له» ولعل العلة في 
ذلك أن الولاية على الوقف هی فى الاصل من حق الواقف بلا حاجة إلى شرط 


على ما صرحوا به» وان المتولی» على رأي أبى یرسف» هو کوکیل عن الواقف 
(ر: ف/ ۸/۱۲۱۲ الحاشية). 


۱۹۳ 


بيت المال» وهی المسماة بأوقاف «التخصیصات» أو «الٍرصادا. حیث 
یقفون بعض آملاك بيت المال على بعض المصالح العامت» من علمية 
وخيرية» فتلك شروطها: لا لزوم فیها. فيملك السلطان التغییر والتعدیل 
فیها بحسب المصلحة» سواء آکان الواقف هو أو سلفه. لکن لا يملك 


ابطال الوقف أو تحویله من جهة إلى جهة. وانظر ما تقدم (ف/ ۱۱۰). 
الفرع الثانى 
احتفاظ الواقفين بحق تعديل الشروط 

١ 4‏ 011 ان خرو الأمر من يد الواقف. وامتناع رجوعه عن شىء 
من الشروط التي آبرم الوقف عليهاء إنما هو فيما إذا لم يحتفظ الواقف في 
صك الوقفية بحق التغيير والتبديل في شروط الوقف. فإذا اشترط لنفسه أو 
له حق تعديل ما يشاء من شروط وقفه ضمن حدود ما احتفظ به من ذلك. 

فإذا احتفظ لنفسه بحق تعديل شرط واحد» ليس له أن يتخطى فى 
التعديل إلى سواه. وإذا احتفظ بحق التعديل في جميع الشروطء كان له أن 
یعدل منها ما يشاء. 

ومن الواضح أن تعدیل الشروط عندئذ لا ينافي قاعدة لزوم الشروط 
لآن من الشروط اشتراط حق التعدیل» فهو تنفيذ لشرط معتبر . 


۹ - الشروط العشر:: 


والنواحي التي يمكن الواقفین أن یشترطوا لانفسهم حق التعدیل فیها 
هي ما أطلق علیها بعض متاخري الفقهاء والموئقین اسم: «الشروط 
العشرة!» وهي: الزيادة والنقصان؛ رالادخال والاخراج» والاعطاء 


17 


والحرمان» والتغییر ؛ والتبدیل» والابدال ه والاستدال ۲ ويلحق بعصهم بها 
شرطي : التخصیص والتفضیل . 


ومن الواضح أن هذه الشروط؛ وان عذوها عشرة أو اثني عشرء من 
حيث اختلاف آلفاظها. هي من حيث المعنی أقل عدداء للترادف والتداخل 
بين بعضها وبعض . وهذا الاسلوب في تعداد المترادفات المتکررة بلا 
فائدق إنما هو من عمل الموثقين كاب الصکوك» ولیس من عمل الفقهاء 
النظار . فان الاعطاء والحرمان هو في معنی الادخال والاخراج» وان 
التفضیل والتخصیص عين الزيادة والتقصان» وکل هولاء یدخل في التغییر 
والتبدیل» وان لتبدیل ‏ عين التغيير» وکذا الابدال پرادف الاستبدال. فکلها 
تژول في المعنی إلى شرطین تغيير الشروط» واستبدال الموقوف . 


ولعل الداعي إلى هذا التکرار. في آسلوب الموثقین» هو قصد الاحتیاط 
في استیعاب جمیع وجوه التعدیل المحتملة» كي لا یبقی مجال للشك في 
بعض الصورء أن احتفاظه بحق التعدیل قد شملهاء أو لم يشملهاء لأن 
المبدأ الفقهي العای كما رأيناء هو لزوم الشروط بعد انبرام الوقف» 
فلا يملك الواقف الرجوع في شيء مما شرط إلا فيما احتفظ بحق التغيير 


شك . 


وحول هذه الشروط مبحثان» في نوعين من الاحکام: 

-١‏ أحكام خاصة تتعلق ببعض هذه الشروط العشرة دون بعض: بحسب 
ما تفيده معاني ألفاظها. 

۲- وقواعد عامة تخضع لها كلهاء وتطبق أحكامها جميعاً على كل 
شرط منها. 


الیحت الأول 
الاحكام الخاصة التي تتعلق بکل من الشروط 

۱۸۰ - () الادخال والإخراج» والتخصيص : 

الادخال في الوقف هو جَعْل غير المستحق فيه مستحقاً. والإخراج 
عکسه: فهو فصل الموقرف عليه من الوقف. وهماء أي الادخال 
والاخراج؛ في معی الا عطاء والحرمان. و آما التخصیص فهو خصر غلة 
الوقف بأحد المستحقین فيه. 

فلو وقف انسان ضيعة على قوم معينين» وجعلها من بعدهم على 
الفقرای واشترط في صلب الوقفية أن له أن يُدخل فى الوقف من يشاءء 
ويحرج من يشاء؛ کان له | آن يدخل من بشاء من الأغنياء و الفقر اء مطلقا 
أو مدة معينةء وأن يخرج من يشاء واحدا أو أكثر کذلك. 

ولو شرط أن يُخرجٌ منهم من يشاءء لا يحق له أن يخرجهم جميعا 
إخراجاً مطلقاً بل مدة معينة فقط» لأن كلمة (منهم) للتبعيض» فلا يسوغ 
معها إخراج الکل» وهذا رأي آبي حنيفة؛ ويسوغ إخراجهم» في رأي 
الصاحبين » حمله لكلمة (من) على معنی السان» ۷ التبعيض › وهو الراجح 
استحسانا. 

وإذا مات الواقف قبل أن یفعل شيئاًء استقر استحقاق الموقوف علیهم 
على حسب الشرط . ولیس للمتولي أو لغیره أن يدخل أو يخرج أحداًء في 
حياة الواقف» أو بعد مماته. إلا إذا كان الواقف قد شرط له ذلك . 


يملك الاخراح: وإذا اشترطهما معاء مَلَّكَ كلا منهما. 


1 مثل الادخال والاخراج شرط الاعطاء والحر ما ن والتخصیص . 


أن يعطي غلتها من شاء منهمء أو يخصها بمن شاء» أو يحرم من شاء 
صح شرطه وجاز له إعطاء الغلة كلها أو بعضها لمن يشاء واحدا فأكثرء 
وأن يحرم من شاء» أو أن يرتبهم , في الاستحقاق واحدا بعد واحدء كما 


يسوغ له تفضيل بعضهم على بعض . 


وإذا خصّها بواحد منهم: ثم مات قبل موت الواقف» عادت المشيئة إلى 
الواقف» لأن تخصيصه بغلتها ينصرف إلى مدى حیاته» فتنقطع مشيئة 
الواقف مدة حياة الرجل المخصوص. فإذا مات الرجل» فمشيئة الواقف في 
التخصيص على حالها. وان مات الرجل الذي خصه بالغلة» بعد موت 
الواقف» تكون الغلة بين من بقي منهم (الإسعاف ص/1١٠).‏ 

۲ - فان وتفها ابتداء على الفقرای واشترط لنفسه إعطاء من 
يشاء من أناسء سَمَّاهمه ثم أعطاهم بمقتضى شرطه: فمات بعضهم. 
عادت المشيئة في حصة الميت إلى الواقف لكنه لا يملك أن يعطيها أحد 
من غير مَنْ سماهم؛ بل يعطيها من يشاء منهم. 

فإذا مات الواقف قبل أن يعطيها أحدا منهم» أو آبطل مشيئته فيهاء 
عادت الحصة إلى الفقراء» لا إلى الباقين ممن سماهم؛ > لأن أصل الوقتف 
للفقراء» واشتراط الواقف إعطاء الغلة لمن شاء ممن سماهم؛ إنما هو 
کالاستثناء» فان وج صح وإلا كانت للفقراء. 


واذا لم يعين موقوفا علیه. حين الوقف بل قال: أرضي هذه صدقة 
مو قوفه ‏ على أن لى آن أعطى غلتها مَنْ شعت من الناس ‏ صح ذلك» 


۱ 


وکان له أن يصرف الغلة إلى آناس معینین» ولو أغنياءء أو إلى آولاده» أو 
إلى الفقراء أو إلى أية جهة آخری من الجهات التي يصح الوقف عليهاء 
سس ۲ أن يعطي نفسهء لان الاعطاء یستلزم شخصین فلو قال 
في | لشرط : على أن له أن يضع غلتها حیث شاء جاز له آن یصرنها 
لنفسه؛ لأن الإنسان يمكن أن يكون واضعا عند نفسه. 


أما لو قرر في هذه الحالة جَعْل الغلة للأغنياء» بوجه عام أو لجهت لا 
يصح الوقف عليهاء فان الوقت يبطل من أصله (الإسعاف ص/۰)۱۰۸ لأن 
هذا التخصيص التحق بصلب الوقف» بمقتضى الشرط› فصار كما لو وقف 
الوقف انتذاء على الأغنياء بو سحه عام وهو لا يحور › له س شعنى 
فريك هما تفلم في بحث فراند الصحة في | لموقوف عاي (ف/ ٤‏ ۷) . 
استحقاقهم مدى حياتهم هو استثناءً موقت من استحقاق الفقراء وغيرهم من 
حهات البر الدائمة 

۳ - (ب) - الزیادة» والتقصان. والتفضیل : 

هذه الالفاظ تفید معنی التعدیل في مقدار استحقاقات الموقوف علیهم 
تكثيراً وتقلیلا؛ ولا تفيد معنی التخصیص الكلي أو الحرمان الكلي. وهذا 
ظاهر من معنی الزيادة والنقصان. وكذا التفضيل فإنه يشعر بمعتی بر جيح 
بعضهم بفضل من النصیب عن غیره. 

فلو وقف انسان وتقفاء على مدرسة» أو جامع: ورتب فيه للموظفین 
الذين يشو مول بالعمل فیه ‏ من إمام وخطيب ومودن ومدرس وخادم 
وغيرهم» مرتبات ومعالیم"" محددة» واشترط لنفسه» في صلب الوقف› 


1A۸ 


أن يزيد وینقص في المرتبات والمعاليم المعينة لهم صح الشرط وکان له 
أن يفعل ذلك. ومتى زاد أو نقص فیا فليس له أن يغير بعد ذلك ما 
فعله» لأنه لما كان فعله على مقتضى الشرطء صار الذي قرره اخرا كأنه 
مشروط في صلب الوقف» فیلزم. 


وإذا مات قبل أن يزيد أو ينقص شيا استقرت المرتبات والمعاليم على 
ما تركها علیه» وليس للمتولي أن يزيد أو ينقص فيها إلا إذا كان الواقف 
قد شرط له ذلك» فى صلب الوقف "" (الإسعاف ص/۲۹). 


وكذا لو وقف على آولاده وذريته آبدا بالسوية» ومن بعدهم للفقرای 
واشترط لنفسه تفضيل من شاء منهيی صم الشرطء وكان له أن يفضل 
أحدهم وحدف أو هو ونسلهء بما شاء من الغلة مطلقاء أو مدة معینق 
وليس له أن يخصص الغلة كلها بواحد منهم لأن التفضيل يكون بالزيادة 
لبعضهمء مع اشتراكهم جميعاً في الاستحقاق» فَمَنْ ملك سلطة التفضيل؛ 
لا يملك التخصيصء. لأن التخصيص أقوى. فان فضل» ثم مات استقر 
أمرُ الوقف على التفضيل الذي أجراه. 


لهؤلاء الموظفين في وظائف الوقف 

(۱) يلحظ ها أنه إذا كانت الوظيفة من الأعمال الضرورية التي في توقفها ضرر س 
للوقف» كوظيفة الناظر» أي المتولي» والامام» ومدرس المدرسة» ومؤذن أو إمام 
الجامع؛ والفرّاش» وكان المرتب المعين لهم دون أجر مثل عملهم» وهم لا 
يستقرون بهذا الراتب» يجوز للقاضي أن يزيد في محالیمهم» بحكم صلاحيته 
العامة دون استناد إلى شرط مسوغ, فان هذا مما تجوز فيه مخالفة شرط الواقف: 
عند الحاجة» كما تقدم في الفرع الثاني (ر: ف/١1١).‏ هذاء وبمقتضى قانون 
تنظيمات الأوقاف الجديدة المعمول به في بلادناء قد أصبحت زيادة رواتب 
الموظفين الدینبین في الوقف كالإمام أو الخطيب». في هذه الحالة» من صلاحية 
المجلس الإداري في دوائر الأوقاف» ولم تبق من صلاحية القاضي . 
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۶ - (ج) - التغییر والتبديل : 


هذان اللفظان آعم من سائر الالفاظ المتقدمة» فهما یشملان كل تعدیل 
في شروط الوقف : من إدخال وإخراج في المستحقین» وزيادة آو نقص آو 


تعضيل أو تخصیص › ونحو ذلك . 


۱ 


فإذا شرط الواقف لنفسه التغییر والتبدیل في شروط وقفه؛ كان له أن 
يجري جميع صور التعدیل التي یملکها بأحد الالفاظ المتقدمة فیزید أو 
ينقص أو یدخل أو يخرج أو يعطي أو يحرم أو يخصص أو یفضل أو يرتب 

المستحقين كما يشاء؛ حتى إن له أن يغير الوقف الأول في إنشائه 
وشروطه وینشته على وجه آخرء فيجعله خيرياً بعد أن كان ذریا» وبالعکس 
(ر: الفتاوى المهدية ص// 505 و۵3۸ و1۱۷ و375). 


باشتراط أحدهماء ما يملكه باشتراط الاخر أو بذكرهما معاً. ويرى بعض 


العلماء أنهما عند اجتماعهما في كلام الواقف» يحمل التغيير على معنى 
تعديل شروط الاستحقاق» والتبديل على معنى تحويل العقار الموقوف من 
شكل إلى شكلء فإذا كان دار سكنى مثا جاز أن يقلب خاناً أو مخزناً 
أو حماماء وهكذا. 


وإذا اجتمع هذان اللفظان في شرط الواقف؛ ولم يشرط معهما اس 
والاستبدال يحمل التبدیل على معنی الاستبدال بالعین الموقوفةه لیفید 

معنی جدیدا غير معنی التغيير» لأن التأسيس آولی من التأکید: (ر: البحر 
الرائق ص/ ۰/۲4۲ وکتاب الوقف. للاستاذ أحمد ابراهیم بك ص/ ۰/۱۱۵ 


وللشیخ عبد الجلیل عشوب ص/4۵-۹4). 


۵ - (د) الابدال والاستبدال : 


هذان اللفظان لا علاقة لهما بتغییر شيء من شروط الوقف؛ بل بتخییر 
الموقوف» وهما مترادفان في المعنی . 

فاذا شرط الواقف لنفسه أو لغیره حق الابدال والاستبدال ملك بهذ 
الشرط أن یستبدل بعقار الوقف سواه؛ من جنسه أو من غير جنسه؛ ولا 
یحتاج في اجراء الاستبدال إلى إذن القاضي» لأنه مستند إلى تسویغ 
مشروط في صلب الوقف. لکن يتقيد بأن لا یستبدل ما هو أقل من قيمته: 
لأنه یکون تفریطاً في الوتف الواجب الصيانة شرع لمصلحة الجهات 
المو قوف علیها: ولا يملك هذا التفریط آحد. 


وإذا لم يشرط الواقف حق الاستبدال» في صلب الوقفاء فلا يجوز 
لاه اف ولا لغيره بيع الموقوف واستيدال یره بك ولو حسن منه وأنفع. 


ولکن يملك القاضی؛ عندئذ حق الاستبدال والاذن به. عند الضرورة 
ووجود مسوغاته الشرعیة» بمقتضی صلاحیته العامة» ولو أن الواقف حظر 
الاستبدال. لأن هذا مما یخالف فيه شرطهء كما تقدم في الفرع الثاني (ر: 
ف/8ه١).‏ 


ومتى استبدل بعقار الوقف سواهء سواء أكان المستبدل هو الواقف أ 
المتولي المشروط له في حالة الشرط أو كان هو القاضی: أو مأذونه ذ 
حالة الضرورة بلا شرطء حل العقار المستبدل محل عقار الوقف. دون 
حاجة إلى وقف جديد. 

هذا وان للاستبدال أحكاماً واسعة هامةء ولا سيما في ظل القوانين 
المعمول بها في بلادنا السورية» سنبسطها في القسم الثالث المتعلی 


اشتراط الواقف إياه. 
البحث الثاني 
القواعد والاحکام العامة التي يجب مراعاتها 
في كل من الشروط العشرة 
5م ١‏ - إن كلأ من الشروط العشرة وما في معناهاء يجب أن 
يراعى فيه كل من القواعد التالية : 


اولا - لا يعتبر شىء من هذه الشروط الا إذا كان مشروطا في 


ا عقد الوقف. وائْبَرَمَ فليس للواقف قف أن یشترط لنفسه شيئاً من 

التعديل والتبدیل» لان إضافة اشترط حق التعديل فى الشروط» هو 

كتعديلها فعلاء بلا سبق اشتراط» فتکون إضافة شرط التعديل كرجوع عن 

حدود الشروط التی انعقد عليها الوقف» وذلك لا یجوز» كمأ تقدم في 

۷ - انیا - يجوز أن بشترط الواقف هذه الشروط العشرة 

وما فى معناها لنفسه ولفیره من مول أو سواه . 

فإذا اشترط الواقف شینا من ذلك لنفسه مَلَكَ وحده حى التعدیل فیما 

شرطه . 


وادا اشتر طه 7 من متول أو سواه ست الحق لَه ولذلك الغیر ) 
فیحق لکل منهما جر ء التعديل | لمشروط. لآن غير الواقف عندئد انما 
استفاد حق تعدیل شروط الوقف من جانب الواقف؛ فيقتضي تصحیح هذا 


۱۷ 


التمليك ‏ أن يكون الواقف مالكاً أيضاً لهذا الحق لأن فاقد الشیء لا یعطیه . 


وإذا اشترطه لنقسه ولغیره معهء كان للواقف أن ینفرد عنه بإجراء 
التعدیل المشروط دون موافقته. ولیس لذلك الغیر أن ینفرد فيه عن 
الواقف» شانه في ذلك شأن الوکیل المقید بالعمل مع الموکل . 

۸ - الثاً -إذا اشترط الواقف لغيره شيئاً من سلطة التعدیل 
ی الشر و ل لا يملكت الغير ذلك الا 2 اة الو اقب . 

فاد! مات الو اقف ‏ زالت السلطة المشروطة للغير» کالوکیل ادا مات 

الموکل» وذلك على رأي آبی یوسف إلا إذا شرط له حق التعدیل بعد 
وفاة الواقف . (ر: کتاب الوقف للشیخ عبد الجلیل عشوب ص/ ۹۵). 

۹ - رابعاً - إن اشتراط حق تعدیل الشروط واستبدال 
الموقوف: يقع على مرة واحدق سواء آکان مشروطا 
للواقف نفسه أو لغیره الا إذا اشترط له حق تکرار 
التعدیل كلما شاء . 


وعلی هذا لو شرط الواقف لنفسه الادخال أو الاخراج» أو تغيير 
الشروط أو استبدال الموقوف آو شرطها كلها جميعاء ففعل كلا منها 
مرة» لیس له أن یفعله أخرى» بمقتضی الشرط . ولکن لو اشترط أن یفعل 
ذلك المرة بعد المرق كلما شای وآراد. فله التکرار في کل ما فعل . 


۰ ۹ - خامساً - الشروط العشرة المتقدمة جه عا 


من تعيير 
وتعدیل » انما موصوعها مصارف الو قف › لا الو لایة 
عليه . 


فاذا شرط الواقف لغيره حق التغيير والتبدیا والادخال والاح اح فل 
ادا سر حق التعییر والت حراج 


۱۷۳ 


للمشروط له أن یغیر فى شروط التولية التی قررها الواقف؛ ولا يملك 
إخراج الناظر الذي له حق التولية والنظر بشرط الواقف» وانما یملك أن 
يخرجه من الاستحقاق فى الغلة فقط (ر: الفتاوی المهدية ص/9١7).‏ 


آما الواقف فانه يملك عزل ناظر الوقف» ویملك التعدیل في شروط 
التوليةء كلما بدا لهء كما تقدم. لآن له هذا الحق في الاصل وإن لم 
يكن مشترطا فى صلب الوقف. 


۲۱ - سادساً - إن الشروط العشرة المذكورة وما فى معناها 
تسقط بالاسقاط . 


فلو قال الواقف: آبطلت أو أسقطت ما اشترطته لنفسي. في کتاب 
وققي» من تعدیل الشروط والادخال أو الاخراج أو الاستبدال الخ... 
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وقد اختلف رآي العلامة زين بن نجيم في ذلك: ففي رسالته التي ألفها 
«فيما يسقط من الحقوق بالاسقاط وما لا يسقط» رأى أن الحق المشروط 
بهذه الشروط العشرة» ينبغي أن لا يسقط بالاسقاط قیاسا على حق 
المستحق في الوقف» فانه مما لا يسقط. لکنه في کتابه «البحر الرائق) 
استظهر أن الحق في هذه الشروط مما يسقط بالاسقاط قياساً على حق 
المرتهن في حبس المرهون؛ وحق الموصى له بالسكنى» وحق الشفيع في 
الشفعة. وعلى هذا استقر الإفتاء واجتهاد المحاكم الشرعية بمصر أخذا من 


التفضيل والتخصيص واللإعطاء والحرمان شمه (ص/ 8-١١5‏ ١٠)ما‏ م٠يخصه‏ إل 
الواقف لو وقف أرضه على بني فلان واشترط أن يفضل من شاء منهم. ثم قال 
الواقف : لت أشاء أن أعطيهم شيئاً من الغلة» بطلت مشیئته فى التفضیل › = 


Vt 


وهذا لو أن صاحب الحق فى هذه الشروط أسقط حقه في استعمالها 
اسقاطك أما لو أقرَ إقراراً بأنه لا حق له في ممارستها. فانه یمتنم عليه 
ممارستها اتفاقا مؤّاححذة له باقراره. 


هذاء ولتراجع في آحکام هذه الشروط العشرة وقواعدها المصادر 
الحالية: (كتاب الوقف للأستاذ المرحوم أحمد ابراهيم بك 
( ص / ۱۱۲ ۱/۱۱۷ وللشيخ عبد الجليل عشوب ص /۹۸-۷۹/ ؛ ورد 
المحتار ج" ص /۳۸۸؛ والبحر الرائق ص/١٤۲/؛‏ وقانون العدل 
والانصاف م/۱۲۸-۱۲۰). 


صل عقد الوتف» وقال فى صورة أخرى : الولو أبطل الواقف مشیئته فى حصه 
فلان» كانت للمساکین؟. 


فى غرضص الو اف ومدی اعتاره 
١ ۲‏ 27 اب الكل و اقف غرضا عاماً من و قفه » بظهر من موضوع 
الوقف» كغرض الشارع من قانونه وأحكامه. فغرض الواقف في وقفه على 
آولاده ونسله تحقيق البر الدائم لجميع الذرية» بمنفعة مالية» تجري عليهم 
باستمرار» بالشكل والترتيب الذي اختاره الواقف؛ وفى الوقف على مدرسة 
علمية غرضه إحياء العلم ونشره. وتخريج علماء بالقدر الممكن بوسائل 
ذلك الوقف ومالته ؛ وفى الوقف على الفقراء والعجرّة. عر ضه اسعاف 


وكثيراً ما يكون في عبائر شروط الواقفين غموض وإبهام» بحيث يحتمل 
حملها على معنى» أو على عكسهء أو على إطلاق» أو تقبید؛ بحسب 
أصول الفهم وقواعده التي سلف ایضاخها (ف/۰)۱۷۳-۱ ويترتب على 
ذلك إعطاء أو حرمان ونحو ذلك. 


۳ - فالنظر الفقهي يقضي بأن يُحَكُمّ في ذلك غرض الواقف» 
عندما لا تستطيع القواعد الأصولية تعيين أحد الاحتمالات فما كان منها 
آقرب إلى غرض الواقف؛ وجب ترجيحه والعمل به دون سواه» لانه أقرب 
أن يكون مراده. وهذا كما ترى في غاية السدادء إذ لا يعقل عندئذ ترجيح 
الاحتمال المخالف على الملائم المخالف لغرض الواقف (ر: رد المحتار 
ص/ ۲ ۳ والفتاوی الخيرية). 


١/5 


وهذا مستمد من الموقف الذي يجب أن يَعَمَهُ القضاء من نصوص الشارع 
وغرضهء لأن شرط الواقف کنص الشارع» إذ يرجح من احتمالات 
النصوص التشريعية ما هو آقرب إلى الغرض العام للشارع» من تحقیق 
العدل ودفم الجور» والی غرضه الخاص من موضوع نظامه وقانونه الذي 
فيه الغموض والاحتمال. 


ومحل هذا الاعتبار لغرض الواقف» أن يكون اللفظ مساعدا | في 
الاحتمال كما آشرنا إليه» فإذا كان اللفظ لا پحتمله فالعبرة لفط وان 
كان فيه جور عن غرض الواقف الملحوظ. كما لو كان في تطبیق نص 
القانون إشكالٌ من وجهة العدل والإنصاف» ولكن لا يساعد لفظه على 
الخروج منه بتأویل صحيح؛ > لأنَّ الخطاً عندئذ خطأ واضع القانون» لا حط 
المطبق» إذ من القواعد الأصولية المقررة» أنه لا عبرة للدلالة في مقابلة 
الصريح . 


وقد تقضي رعاية غرض الواقف بتخصيص عموم کلامه واشتراط أمور. 
لم يشترطها صراحة» توصلا إلى حسن تطبيق شروطه» كما سترى في 
المثال الأخير من الأمثلة الآتية 

١+‏ - أمئلة تطبيقية: 


۱- وعلى هذا الآساس» لو جاء فى صك الوقف أن الواقف «قد وقف 
على ولده آحمد وعلی ۳۳ بحد ت له من الاو لاد ثم على أولادهم 
إلخ...2 ثم ولد للواقف آولاد اخرون؛ فان الضمير في كلمة (له) برجم 
إلى الواقف: لا إلى ولده آحمد وان كان الأصل فى عود الضمير أن يعود 
إلى أقرب مذكور هو هنا آحمد أن ذلك هو الأصل› عتك عدم القرائن 

2 و ۱ ۰ ا رة 
التي تُرجّحٌ توجيه الضمير إلى جهة ومن هده القرائن عرض 


۱۷۷ 


الواقف» إذ لو آعید الضمیر إلى أحمدء باعتبار أنه أقرب مذكورء للزم من 
ذلك حرمان آولاد الواقف الصلبیین المولودین بعد الوقف وأولادهم. 
و انیحصار الوقاف بأحمد وأولاده. فيدخل آو لاد بنات آحمد وات سقلواء 
دون آولاد الواقف الصلبیین الحادئین بعد الوقف . وهذا فى غاية البْعد عن 
آغراض الواقفین . فباعادة الضمیر إلى الواقف» پدخل آولاده الحادئون بعد 
الوقف. فیکونون موقوفا علیهم كأحمد. وبهذا آفتی المتأعرون من 
الفقهاء کالعلامة الشرنبلالی والخیر الرملی؛ وقال فى المخيرية: ان هذا 
مما لا يشك فيه ذو فهم» إذ هو الاقرب إلى غرض الواقف» مع صلاحية 
اللفظ له» وقد تقرر فى شروط للواقفین أنه إذا كان للفظ محتملان» 


1 
ِ سے سر 
ع ا 


نعین آحدهما بالغرض ٠‏ ولا تمسك بکونه آقرب مد کور » لما دکر نا من 
المحذور» وهذاء لغاية ظهوره » نی عن الاستدلال» اهت. 


ومثل ذلك ما لو وقف الإنسان على بنیه» وکان له بنون وبنات» فانهم 
یدخلون جمیعا» ترجيحاً لاحتمال أن الواقف آراد الوقف عليهم» على 
طريقة تغلیب الذکور على الاناث في التعبیر» لآن هذا آقرب في العادة إلى 
غرض الواقفین من احتمال قصده إلى حرمان الاناث» واللفظ یساعد عليه 
لأن مثل هذا التغلیب سائغ مالوف في العربية. 


آما إذا لم يكن له الا بنات فانهن لا یدخلن في الوقف. لان لفظ 


البنين لا يتناولهن وحدهن › لا حقيقة ولا مجازا (ر ؛ ف/ ۱۲۷ / والخصاف 
ص/۱۰۹). 


؟- ولو رقف الانسان على آولادی وآیلاد آولادی وأولاد آولاد 
أولاده» ثم من بعدهم على جهة خيرء دخلت بطون ذریته كلها في الوقف: 
ولا یقتصر على البطون الثلاثة التي سَمَاها؛ وهذا باتفاق الفقهای لأن عرف 
الناس يدل على أن غرضه في هذه الحالة شمول جميع الذرية» إذ الثلاث 


YA 


ببداً الجمع الذي لا نهاية له» ولا يمكن استیفاژها بطریق التعداد. فالعرف 
یجعل ذکر تأنه بطون صالحاً لن بر اد به الكل. والغرض بر سح على 
احتمال ارادة الاقتصار على ثلاثة فقط . 


ومثل ذلك ما لو رتب الواقف بين البطون الثلائة الاولی في الاستحقاق 
فقال: على أولادي. ثم على آولادهم ثم على آولاد آولادهی. فان 
الوقف يعتبر مرتباً بين جميع بطون الذرية» لا بين البطون المذكورة فقط. 
فلا تستحق طبقة إلا بعد انقراض الطبقة التي فوقهاء بدلالة العرف 
والغرض. والفقهاء يقتصرون على العرف في تعليل هذا الشمول» ولكن 
الغرض أيضاً ظاهر الاعتبار فيه. 


۳- ومن صور اعتبار غرض الواقف بعض الحالات المتقدمة التى تجوز 
فيها مخالفة شرطه؛ كما لو شرط توزيع لحم وغيره من الأرزاق العينية» إذ 
يجوز أن يختار المستحقون أخذ قيمتهاء لأن غرض الواقف ضمان الرزق 
لهم» فإذا وجدوا أن القيمة المعادلة آنفم لهم وأقضى لحوائجهم وأيسرٌ 
تناولاء فغرض الواقف يدل على الجواز. 

وكذا مخالفة شرط الواقف إلى ما هو خير منه وآنفع» من كل وجه 
كما تقدم (ر: ف/ ١1١‏ و15١).‏ 


# م 


` ولو کان الموقوف مسعجدا أو مدر سه أو رباطا للفقراء أو سقاية أو 
نحو ذلك» فخرت ما حول ونزح النامن عنه حتى أصبح مهجورا لا ينتفع 
به» ففتوى المتأخرین من الفقهاء أنه تصرف آنقاضه وغلة وقفه إلى آقرب 
مسجد أو مدرسة الخ... أي إلى آقرب مجانس له بدلالة غرض 
الواقف. لأن غرضه انتفاع الناس بما وقفه. ویحصل ذلك بصرنه إلى 
مجانس له مأهول (ر: رد المحتار ۲۳ ص/۳۷۱ و۳۷۲/ نقلا عن الذخيرة 


۱۷۹ 


۵- ولو وقف على مدرسة» وخصص مرتبات ومعاليم للمدرسین 


> ولو لم يشترط الو لواقف ذلك صراحة. فلو دخلها الطالب» ثم 
۳ 02 ۳ فأبليته للعلمء پچ اا ولو فقيراً محتاج لتمكين 
یره من ده القابلية أن يحل میحله > لان عرض ض الواقف من احراء النمقة 


على الطلاب تعلیمهم وتخریجهم؛ حتی یکونوا علماء. ولیس غرضه معونة 
المحتاجين والعاجزین؛ وإلا لأنشاً دار عجزة لا مدرسة! 

ومثل ذلك يقال فيما لو كان الطالب ذا قابلیة» ولكنه كسول» لا يشتغل 
ولا یتعلم ؛ فانه یخرج وهذا واضح. 


وفى بات الو قف على المتعلمین من ( لا سعاف) ص/ ۱۰۲/ : «وان كان 
و التفقه ه أن السکنی مر وطة لفط انت ٠‏ مسر و ط صر دلالة وع فا اه 
والدلالة التی عناها انما هی دلالة غرض الواقف 


فانت تری في هذا أن دلالة غرض الواقف؛ في نظر الفقهای قد أدت 
إلى تخصیص العام وتقييد المطلق من کلام الواقف» وذلك باشتراط صفات 
في طالب العلم؛ لم یشترطها الواقف صراحة» ولکن دل علیها غرضه 
وغاية وقفه. وهذا تفه في منتهی الجودی وهو البَصَّرُ الفقهي الصحیح. 


۵ - نتيجة زمنية : 


إن المدارس الوقفية التي وقمها الواقفون لطلب العلوم الشرعية والعربية» 
ولا يزال الكثير منها مو تلا لطاب هذه العلوم» : فى سائر البلاد الا سلامیه 
تجري عليهم فيهاء من مدرسين وطلاب مرتباتٌ: من موارد أوقافهاء لا 


یزال طلب العلم فیها جاریا على الطريقة القدیمت فیدخلها الطالب 
ویجاور فیها. أي يسكن احدی غرفهاء ویحضر دروس مدرسهاء وهو 
غالبا درس واحد في اليوم» ویستمر هکذا» إن شاءء مدی حياته» فقد 
یصبح عالماً كبيراًء ویبقی مجاورا فيهاء بصفة طالب» وقد یکرن غير ذي 
قابلية للتعلی أو كسولاً لا يُعنى بالتحصیل فیستمر أيضاً مدی حياته. 
واذا دخلها الطالب الصغیر المبتدی»» يحضر مع الطلاب القدماء دروس 
المدرس» بلا تفریق بين المبتدىء والقديی في منهاج التعلیم والتلقي. 
ولیس من المعتاد فیها امتحان واختبار» يعرف به المحصل من غیره. 


فبعد أن عرفت اسالیب التعلیم الحديثة العصرية وتقسیم المدرسة إلى 
صفوف» يتدرج فیها الطالب» ثم يتخرح» ویمر خلال ذلك على امتحانات 
سنوية» یترقی في نتیجتها أو يرسب» وإذا آنهی صفوفها وتخرج؛ یجاز 
منهاء ویفسح المجال لغیره من المبتدئین المحتاجین إلى التعلیم؛ لو طبق 
هذا التنظیم على تلك المدارس الوقفية» ولو بجمع کل بضع مدارس 
صغيرة تحت ملاك ونظام واحد بحيث تعتبر کل واحدة بمثابة صف شمه 
من الطلاب في درجة واحدة» ووضع لها نظام يقضي على من يرسب في 
صف واحد مرة بعد مرق أن یخرح من المدرسة لانه عندئذ اما غير قابل 
للتعلم» أو کسول؛ فان هذا تنظیم موافق لأغراض الواقفین الصحيحة» ولا 
يُعَذّ فيه شيء من مخالفة محظورة لشروط الواقفین؛ كما قد يتوهم 
بعضهی ولو كان الواقف قد وقفها للتحصيل على تلك الطريقة القديمة 
المألوفة في زمنه؛ وذلك لأن اختلاف طريقة التحصيل والتعليم إلى خير 
وأفضل مما كان معهوداء ليس إهمالاً لشرط الواقف» بل بالعكس هو 
إعمال له على أفضل وجه. 


ولئن افترض أن في ذلك مخالفة لشرط الواقف. فقد تقدم أن مخالفته 


A1 


إلى ما هو خير وأنفع من كل وجه ضمن حدود غرضه جائزة (ر:ف/ ۱۰۲) 
وإنما غرض الواقف التعليم» فالطريقة الأكثر انتاجا للعلم والعلماء» هي 
الأكثر موافقة لشرط الواقف بحسب غرضه. 

ففي الطريقة القديمة تنسح المدرسة من العلماء بعدد غرفها في الجيل 
الواحد کلب إذا كان كل المجاورين فيها أمل ذکاء ورغبة في التحصيل: 
تدفعهم من أنفسهمء بينما في الطريقة الحديثة تنتج المدرسة عشرة أضعاف 
ذلك العدد. بوجود المسژولیة. ووجود عدد من الدروس في اليوم» 
وبتصنيف الطلاب وتخريجهم. 


وهذا واضح جداء وقد أفتى به مفتي حمص السابق العلامة المحقق 
المرحوم الشيخ محمد طاهر الآتاسي وسواه من المحققين» وإن كان معظم 
أرباب تلك المدارس الوقفية اليوم من مجاورين ومدرسين فیها یعارضون 
فيه» ويزعمون أنه انتهاك لشروط الواقفين وتغيير لما بنوا عليه أوقافهم. 
ويقولون: إن التذرع والتمسك بغرض الواقف هو ذريعة إلى هدم شروط 
الواقفين المحترمة ! 


ولا يخفى أن وقوف من يقف في وجه اعتبار غرض الواقفين العلمي. 
فى ذلك». ليس إخلاصاً واحتراماً لشروط الواقفین؛ وإنما هو هرب من 
النظام والمسه ولية اللذين بقتض هما حسن تطبيق الشروط . والله يعلم 
المفسد من المصلح» وأينما ظهر وجه العدل والمصحلة العامت فثمّ شرع 
الله» وقد رأينا نصوص الفقهاء الحاسمة في ذلك. 


الباب الثاني 


هید و 


في ثبوت شروط الواقة 


نف 


۲ - بعد أن عرفنا في الباب السابق ما يتعلق بشروط الواقفين 
وحريتهم فيهاء وحدود تلك الحرية من الأحكام الشرعية» في الجواز 
والمنم ع دنزیم وما إلى ذلك» يجب أن نعرف الطريقة التي تثبت بها تلك 
الشروط في نه نظر القضاءء عند الاختلاف في أصل الشر ط أي في صدوره 
عن الواقف» أو عدم صدوره. فمتى اعتبر الشرط ثابتاً عن الواقف» أمكن 
أن يُقُضَى بمقتضاه لمن يدعي استحقاقاً في الوقف بموجبه» وأن يسأل 
المتولي عن تطبيقه أو إهماله» شأن كل حق يَدَّعَى بهء فيحتاج إلى إثباتهء 
ليقضى به. وذلك نظير ما تقدم سابقاً في أصل وقفية المال أنه بعد وجود 
عقد الوقف صحیحك يحتاج إلى إثباتهء لكي يحت به قضاءً (ر: 
ف/۱۲۲). 


والوقف لیس من ضرورته وجود شروط فيه للواقف» تعين في 
مصارفه وإدارته مناهح خاصة وحقوقاً مفصلةء فقد رأينا فيما سبق أنه 
ينعقد الوقف ويلزمء بمجرد قول الواقف: وقفت عقاري هذا أو ما 
في معناهء دون أن يزيد على ذلك شيئاً؛ وعندئذ يُضْرَفَ ريعة إلى 
الفقراء» لأنهم المصرف الخيري العامء عند عدم تعيين مصارف أخرى 
(ر: ف/۳٩‏ و080). ولکن؛ رغم هذا الانفكاك وعدم التلازمء إذا 
شرط الواقف شروطا جائزت. تقيد الوقف بها. ووجب إثباتها قضا 


AY 


فشروط الوقف انما تثبت باحد مثبتات آربعة: الاقرار. والشهادة 
وکتاب الو قف ‏ والتعامل . 


۱۸ 


س 

۷ - كما ينبت أصل الوقف بالاقرار» تثبت به أيضاً شروط 
الواقف . 

ويجب أن نعتبر هنا ما كنا أشرنا إليه فى بحث ثبوت الوقف» من أن 
القاعدة العامة فى الاقرار هى أنه حجة قاصرة على المقرء وينشاً عن ذلك 
تاو نه مبادىء : 

- الاقرار مُلرمْ لصاحبه» ولا يقبل الرجوع. 

- إقرار الإنسان على نفسه وغيره ملزم لنفسه» متوقف فیما یتعلق بالغير 

على تصديقه . 

وعلى هذا تبنی الأحكام الفرعية. 

فالاقرار بالشروط : اما أن يصدر من الواقف» أو من أحد المستحقين 
في الوقف. ومن هنا يتفرع هذا الفصل إلى فرعین : 

الفرع الاول 
في إقرار الواقف بالشروط 

۸ -- إذا أقر الواقف بأصل الوقف وبشروطه فيه بإقرار واحدء 

كما لو قال: إني كنت وففت عقاري هذا على نفسي؛ ومن بعدي على 


أولادي وذريتي بالتساوي أو قال: للذكر مثل حظ الآنثيين» ثم على فقراء 
قرابتي» ثم على المدرسة الفلانيةء أو على الفقراء» على آني إذا لحقني 
دَيْنْء يقضى ديني من غلته» أو نحو ذلك من الشروط الجائزة» فإن إقراره 
هذا - كما يثبت به أصل عقد الوقف وفاقا لما تقدم تفصيله في بحث 
ثبوت الوقف - تثبت آیضا به جميع الشروط التي أقر بها على وفق إقراره» 
عملاً بالمبدأ الأول من المبادىء الثلاثة المشار إليها. وذلك لأن له أن 
یتشیء الوقف على مَنْ ذکرهم بالشروط التي بيّنهاء فله أيضا أن یقن 
على سبيل الإخبار» بأنه قد كان وقف بهذه الشروط. والقاعدة الفقهية في 
هذا: أن مَنْ ملك إنشاء الحق» ملك الإقرار به. والواقف هنا إنما يقر على 
نفسه بخروج المال من ملکه» على الشروط المذكورة» فينفذ إقراره؛ 
وتسري الشروط المقر بها على الموقوف عليهم. ولا يتوهم هنا أن هذا من 
الواقف إقرار على الغيرء وهم الموقوف عليهمء فان هؤلاء ليس لهم 
حقوق ثابتة قبل الإقرارء على خلاف ما آقر به حتى يصح أن يعتبر ذلك 
اقرارا على الغیر» وانما تثبت لهم الحقوق بهذا الاقرار. على الوجه المقر 
به» وليس في ذلك إلا معنى الاقرار على نفسه. 


۹ - ويلحظ هنا أن أصل الوقف والشروط كليهما يجب أن يكون 
ثبوتهما معا بهذا الإقرار» ولذا قلنا في صدر الكلام «بإقرار واحد». أما إذا 
كان أصل الوقف ثابتاً قبلا مع شروط معینة. أو مجرداً عن الشروطء 
سواء أكان الثبوت السابق باقرار الواقف أو بالبيئة» ثم أقرْ بشروط آخری 
لاحقة» فان إقراره المتأخر لا يعتبرء عملا بالمبدأ الثاني. مثال ذلك ما لو 
آقر بأنه وقف على ذريته بالتساويء ثم أقر بأنه إنما وقف عليهم: للذكر 
مثل حظ الأنثيينء فان إقراره الثاني لا يعمل به» لأنه حينئذ رجوع عن 
الشروط السابقة الثبوت» وإقرار على الغير» وهم إناث الذرية الموقوف 
عليها بما يوجب نقصان حقرقهن بعد ثبوتها. فلا يثبت الشرط الثاني 


۱۸ ۲ 


بالاقرار اللاحق» ولو صدقه الاناث الموجودات حين الإقرارء لآن الاقرار 
لا یمس حقوقهن فقطء بل یمس آیضا حقوق جمیم مَنْ يأتي بعدهن؛ من 
طبقات إناث الذریة. ولکن من تصدقه من الاناث يسري عليها فقط 
فتعامل بموجبه . 

وهکذا يقال أيضاً فیما إذا كان الواقف قد آقر سابقاً باصل الوقف» دون 
شيء من الشروط : ثم آقر بشروط معينة» فان الاقرار السابق قد انصرف به 
الوقف إلى الفقراءء فالاقرار اللاحق بشروط تحرم الفقراء. أو تؤخر 
مرتبه استحقافهم یعتبر إقراراً على الغیر» ولا تثبت به الشروط الجدیدة 
المقر بها. 


۲ - على أنه لو كان في مضمون الاقرار الثاني ناحيةء فيه 
إقرار على نفسه فقطء يؤاخذ بهاء ويثبت الشرط وفافا لها. كما لو أقر 
أولاً بأنه وقف» وشرط ابتداءه على نفسه» ومنْ بعده على ذريته» بترتيب 
معيّن: ومن بعدهم على الفقراء؛ ثم أقر بأنه لم يشرط لنفسه شيئاء وانما 
وقف ابتداء على دریته: بالشكل المذکور» ثم من بعدهم على الفقراء. 
فیثبت الشرط على ما ذكر ثانياء لأنه لم يمس استحقاقات سواه بشيء. 
وإنما عجلهاء ويحرم هو من الاستحقاق في وقفه وفاقاً لاقراره اللاحق. 
عملا بالمبادىء السالفة البيان. 


| *5- هذاء ويجب أن يلحظ هنا أيضاً ما تقدم في بحث ثبوت 
الوقف بالإقرار (ف/ 4؟١)‏ من لزوم کون الإقرار واقعاً في مجلس الحاکم: 
أو مكتوباء وعدم إمكان إثبات الإقرار بالشهادة» إذا كان واقعاً خارج 
مجلس الحاكم» بمقتضى الأحكام القانونية المعمول بها في بلادناء فان 
ذلك يجري هنا أيضاء لأنه حكم عام في كل إقرارء فلینتبه إليه. 
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الفرع الثاني 
في إقرار المستحق بالشروط 


۲ * ۲ - إقرار الشخص الموقوف عليه بشيء من الشروط لا يتصور 


الا فى وقف تات الأصل› لن المستحق المو قوف عليه لا يعتبر بهده 
الصفة الا بعد ثبوت الوقف عليه 


فإقرار الموقوف عليه بشيء من الشروط في الوقف» یتضمن دائما اقرارا 
على الغيرء لأن للوقف الثابت مصرفاً ابتاً على كل حال. فاذا أقر أحد 
المستحقين بما يوافق الشروط والمصارف الثابتة في الوقف. كان إقراره من 
قبيل تحصيل الحاصل» فلا قيمة له. وان أقر بما یخالفها. فذلك إقرار 
على نفسه وعلى من يماثله في وضعه في الوقف. فيطبق عليه المبدا الثالث 
المتقدم الذكر (ف//191). 


مثال ذلك ما لو كان الوقف على ذرية الواقف جميعاً ذكوراً وإناثاء ومن 
بعدهم 00 الفقراء: أو على مدرسة معينة» فاعترفت إحدى إناث الذرية 
بان شرط الواقف على الذكور دون الإناث» أو اعترف أحد الذكور بأنه 
علی لاناك دون الذكورء يحرم المُقرٌ من الاستحقاق. بمقتضى إقراره. 
ولا يسري ذلك على من لم یصدقه من بقية المستحقین . 

ومثل ذلك ما لو كان الوقف على الذرية مطلقاًء أي دون ترتیب بين 
البطون في الاستحقاق؛ فاعترف آحد الذرية من البطون السفلی بأن الوقف 
مرتب بالطبقه. بحيث لا يستحق بطن منهم الا بعد انقراض الطبقة التي 
قبله» فانه يحجب المقر عن الاستحقاق» ما دامت فوقه طبقة آعلی منه 
ویصرف إليها نصيبه» ولکنه لا یسری ذلك على بقية المستحقین. 


5 


ومعنى ذلك أن إقرار المستحق في الوقف بشيء من الشروط؛ لا يمكن 


AA 


أن يثبت به الشرط ثبوتاً عاماء وانما یثبت به ثبوتاً إضافياء أي بالنسبة إلى 
المقرء فيوجب موّاخذة فردية ل»» ويعامل بحسب إقراره. 


۳ - الفرق بين الإقرار والاسقاط : 


هذا ومما يجب التنبه الیه» أن إقرار المستحق في الوقف بشرط. يقتضي 
حرمانه» هو غير إسقاط ذلك المستحق حقه في غلة الوقف. بان یقول : 
اسقطت حتي في هذا الوقف: ونحو ذلك. فان هذا الاسقاط هو انشاء 
للحال مع قيام سبب الاستحقاق الدائم» وهو شرط الواقف المسلم به» فلا 
يصح الاسقاط . وقد عد الفقهاء حق المستحق في الوقف من الحقوق غير 
القابلة للإسقاطء کالارث فلا يصح إسقاطه وابطاله ولا التنازل عنه 
لغيره» بعوض أو بلا عوضء لأنه نما يستحقه بشرط الواقف: وهو شرط 
ثابت لازم ناشیء عن إرادة غيره» لا سلطة له عليه» فله بعد الإسقاط أو 
التنازل أن يعود إلى المطالبة والتناول (ر: رد المحتار ج۳ ص/١47-‏ 
1( 


آما اقفر اره بشرط یقتضصی حر مانه» شهو بلس السيب مین اصلهت لأنه 
اعار عما صدر من الو اقف» والمرء مؤاخدذ باقر اره فنقد علبه فان ما يه 
يسقط من الحقوق بالاسقاط يؤثر فيه الاقرار (ر: ف/۱۹۱). 

5 ۲۰ - المصادقة: 


ومما يتصل ببحث إقرار المستحقين بالشروط قضية المصادقة» وهي أن 
يقر من يستحق في الوقف غلة أو تولية لآخرء بأنه يستحقها دونه أو معه» 
فيصادق المقر له على ذلك؛ كما لو اعترف المستحق أو المتولي بنحو 
قوله: إن فلانًا يستحق الغلة أو التوليةء دوني ودون سائر الناس؛ أو هي 


5 . 50 . مان قرو ۳ 
مناصفة بيني وبینه . ودلك یامر حق ثابت لازم عر فته ؛ ولزمنی الإقرار به. 
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والفرق عادة بين إقرار المستحق بالشرط وبين مصادفته لغيره» انما هو 
من حيث الصورة دون الجوهر. فالافرار بالشرط تستهدف صورته اثبات 
الشرط مباشرة واثبات الحق للشخص الذي يستفيد منه تبعًا. آما المصادقة 
فهي غالباً تستهدف إثبات الحق في الوقف لشخص مباشرة» وربما لا 
یتعرض فیها الاعتراف بشرط واقف تبتی عليه المصادقة. كما في المثال 
الانف الذکر . 


© ۰ ¥ و-حوادث المصادقة كثيرة في وفانع القضاء . 


والباعث علیها غالبا إنما هو التواطؤ بين المتصادقین خروجا من حصومة 
في الوقف. أو تنازلا من المستحق لغیره لقاء عوض. فکثیرا ما يدعي أحد 
مستحقي الغلة أو ذو علاقة آخری بالوقف خيانة على المتوليی» لاجل 
عزله» ثم تنتهي الدعری بمصادقة المتولي للمدعي» على أنه یستحق 
مشارکته في التولية بسبب عرفهء فاعترف له بموجبه» ویترك عندئذ مدعي 
الخيانة دعواه!! وقد تشتری في الواقع المصادقة بالمال أو یصادق 
المستحق لمن یحرص على منفعته من ولد أو قريب. 


والمفروض دائماً في المصادقة أن شرط الواتف في الاستحقاق یشمل 
المصادق دون المصادق له. أي أن المصادقة تستهدف إدخال شخص في 
الوقف خلافاً لشرط الواقف والا لما احتیح إلى المصادقت. إذا كان 
يستحق بمقتضی الشرط . 


وبما أن الاستحقای فى الوقف غلة أو تولية» نما یکون بحسب شرط 
الواقف ولا يصح للموقوف عليه أن يتنازل عن استحقاقه إلى سواه» بعقد 
إنشاتى فيجعل غير المستحق ستحتا بل لا يصح منه إسقاط حقه في 
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الو قب كما تقدم » لذلك اخترعوا طريق المصادقة 5 الخلاص مین بطللان 


۱۹۰ 


الاتفاق العقدي. على خلاف شرط الواقف: باعتبار أن المصادقة إقرار» 
يؤاخذ به صاحبه ولیست عقداً إنشائياً على نقل الحق. والمصادقة غالبا 
إنما يلجأ إليها في التنازع على التولية . 


55 حكم المصادقة : 


وقد قرر الفقهاء أنه يعمل بالمصادقة على الاستحقاق في الوقف أو 
تولیته. وان خالفت الشروط المدونة في كتاب الوقفاء ولكن في حق 
المقر خاصة. أما إذا جعل استحقاقه له جعلاء أي بطريق التنازل» فلا 
يصح (الدر المختار) . 


وقد قال العلامة الخصافء فى الموقوف عليهء إذا صادق لغيره على 

استحقاق الغلة دونه: ١إني‏ أصدقه على نفسه وألزمه ما آقر بهء ما دام 

حياً. فإذا مات» رددت الغلة إلى مَنْ جعلها الواقف له من بعده». وقد 
علل ذلك باحتمال أن يكون للواقف شرط موجب» عرفه المقرء فأقر 

دمقتضاهء فيصدق المقر على حقه"". 

(۱) قال العلامة البيري: «یستفاد من تعليل الخصاف للمسألة باحتمال وجود شرط 
للواقف مصحح لهذه المصادقة. أنه لو علم القاضي بأن المقر إنما أقر بذلك في 
مقابل مال: يأخذه من المقر له عوضاً؛ لكي يستبد المقر له بالوقف. كالواقع في 
زمانتاء كان الاقرار باطلاً غير معمول به لأنه خال عما يوجب تصحيحه» أي 
لأنه عندئذ من قبيل نقل الاستحقاق إلى غير الموقوف عليه (رد المحتار 
ص/4۲۰). 
والذي نراه أن قضية المصادقة وحکمها جديرة باعادة النظر؛ بعدما آصبحت طريق 
احتيال على شرط الواقف مطيته الاقرار. بل إن نفس الاقرار من المستحق 
بشرط مخالف لشروط الوقف المحررة في الوقفيات المعتبرة المسجلة في سجلات 
القضاء هو إقرار آجدر به البطلان لأن کتاب الوقف یکذبه. ومن الوجیه فقها أن 
یعتبر کتاب الوقف المسجل في حکم الاشیاء الثابتة المحسوسة. وقد صرح - 
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فإذا كان الوقف على زید وآولاده ونسله ثم على الفقراء» فصادق زید 
لرجل » یه موقوف عليه معهم ) 0 بصدی على ولده و نسله فی إدخال 
النقص على حصصهم بل تقسم الغلة على زيد وعلی من كان موجودا من 
آولاده وسال فما آصاب زیدا منهاء کان بینه وبين المقر لە ما دام زيد 
حا فادا مات » بطل اقراره ولم پىق للمقر له حق . وان کان الو قف على 
یلع نم ل بعذهة على الفقراء» فصادی زنك لرجل بهدا الاقر ار شار که 
الرجل في الغلة» ما دام حياء فإذا مات زید؛ كانت للفقراء» ولم تشر 


الفقهاء أن إقرار الانسان على نفسه؛ بما یخالف المحسوس» باطل» كما لو أقر 
لاخر بانه قطع له يده» وان يده لقائمة. وإذا كان مستند القضية من آساسها نما 
هو احتمال اطلاع المقر على شرط للواقف مخالف لشروطه المسجلة. فانی یتاتی 
هذا الا حتمال فی الأوقاف المتقادمة التی 77 علی سجیل وققبأتها و موت و ادها 


قرن أو قرون؟ وإن العلامة المرحوم أحمد إبراهيم بك في كتاب الوقف 


ص/؟7١١/‏ قد انتقد العمل بالأقارير التي تكذبها كتب الوقف المسجلة» وأفاد أن 
مذهب الإمام أحمد عدم اعتبارهاء وقال: إن هذا الامر في آشد الحاجة إلى 
الإصلاح . 

هذا وان المادة /554/ من قانون توجيه الجهات الوقفية الصادر في العهد 
العثماني في ۲ رمضان سنة ١7١ه‏ قد صرحت بأن التولية على الأوقاف لا 
توجه على أحد إلا إذا كان يستحقها بشرط الواقف المسجل في وقفية ثابتة 
معمول بهاء أو يستحقها بمقتضى التعامل الثابت الذي يقوم مقام الوقفية عند 
عدمهاء وفي غير هاتين الحالتين تتولى دائرة الأوقاف إدارة الوقف ولا نوجه 
توليته على أحد . 

فالمصادقة على استحقاق التولية يجب أن تعتبر ملغاة» بمقتضی هذه المادة 
القانونية التی حصرت استحقاق التولية بأحد أمرين: اما شرط الواقف المسجل في 
الوقفية» وإما التعامل. فأصبح العمل بالمصادقة مقصورا على استحقاق الغلة 
وان القضاة في غفلة عن هذا الإلغاء. 


۱۹ 


وهو النصف يذهب إلى الفقراء: ولا يعود إلى زيد المقر وان كان 
استحقاق الفقراء بمقتضى شرط الواقف» انما تأتي مر نسته بعد موت زيل» 
وذلك لأن زیدا لما اعترف بأن نصف الغلة ليس له بل لذاك الرجل 
أصبح النصف منحلا بموت الرجل» لا يستحقه زيد بسبب إقراره» فيذهب 
إلى الفقراءء لعدم من يستحقه» فإذا مات زيد أيضاًء كانت الغلة كلها 
للفق اء » بمفتضی شرط الو اقف رر الحصاف ص/ ۰/۱۱۰ ور رد المحتار 
ص ۱۰ ۲۱-۵ 4 + وقانون العدل والانصاف م۵ ۷-۵ ۵) . 


1١ 


الفصل الثاني 
في ىوت الشر وط بالشهادة 


۷ ۲ ¬ كما يثبت أصل الوقف بالشهادت تثبت بها شروط الواقف 
أيضاًء سواء أكان إثبات الشروط مصاحباً إثبات أصل الوقف» أو منفردا 


سی بعله . 


فلا يجب هنا ما تقدم في الثبوت بإقرار الواقف أن يكون ثبوت الشروط 
مصاحباً ثبوت أصل الوقف» لأن العلة في وجوب هذه المقارنة في الثبوت 
بالاقرار: أن الاقرار حجة قاصرة على المقرء فمتى كان أصل الوقف ثابتاء 
لزمه ثبوت مصرفر له: ولو عاماء كالفقراء» فالاقرار من الواقف بشروط 
تخالف مصرفه الثابت هو إقرار على الغيرء فلا ينفذه كما تقدم؛ أما هنا 
فان الثبوت بالبينة» وهي حجة متعدية» فإذا أثبت بها شيء من الشروط 
لم يكن معروفاء فقد تبين بها أن هذه الشروط صدرت عن الواقف في عقد 


الوقف» فتکون ملزمة للواقف والموقوف عليه. 
واثبات الشروط بالشهادة قد يكون من المستحق الموقوف عليه» يثبتها 


على الواقف فى حیاته ‏ ادا جحد شروط و قمه + وقد يكون من مستحق على 


عل .م 


مستحق ار بعل وفأة الواقف . 


فإذا ادعی أحد الذرية أن الواقف قد وقف وقفه بشروط بَيّنَهاء تجعله 
مستحمقاً نی الوقف»؛ وأثنت ذلك شهاده معتر ۵ ٠‏ شت بهده الشهادة شروط 
الواقف وفاقاً لما قامت عليه الشهادة» ويقضى بها قضاءً ملزماً للكافة. 


۱۹ 


۸ - الفرق بين الشهادة على الشروط والشهادة على أصل 
الوقف : 


تفترق الشهادة على الشروط عن الشهادة على أصل الوقف في ناحيتين 
هامتین وهما: 


۱- لا تقبل شهادة الحسبة على الشروط التي تثبت حقوقاً خاصة لأناس 


موقوف علیهم. لأن شهادة الحسبة نما شرعت لصيانة الحقوق والحرمات 
العامة . 


وإثبات أصل الوقف من هذا القبيل» فتقبل فيه شهادة الحسبة» كما تقدم 
(ر: ف/۱۳۷) أما استحقاقات الأشخاص فهي حقوق فردية لهم» فيجب 
أن يدّعوا هم بشروطهاء ويقيموا البينة عليها. 


-١‏ لا تقبل في إثبات شروط الواقف شهادة التسامع كما تقبل في إثبات 
أصل الوقف» وذلك علی‌الراجح من اراء الفقهاء: لأن الأصل في قبول 
الشهادة أن تكون عن عيان. وقد قبل التسامعٌ في إثبات أصل الوقف 
استثناء» لضرورة إحياء الاوقاف القديمت كما تقدم. آما الشروط الخاصة 
فلا ضرورة لاستثنائهاء لأنها إن لم تثبت» لا یتأثر الوقف الثابت؛ بل تبقی 
وقفیته ؛ ویصرف إلى المصرف العام وهو الفقراء» عند عدم ثبوت شروط 
تعيّن مصارف آخری خاصة (ر: الاسعاف اخر فصل الأوقاف المتقادمت 
ورد المحتار ح” ص2۰ -5۰۵). 


ولیکن منك على ذکر أن المصرف الاصلی ملحق بأصل الوقف» فیقبل 
إثباته بشهادة التسامع » كما تقدم إيضاحه (ف/۱۳). 


4 5- وعلى هذا لا بد فى إثبات الشروط بالشهادة من أن یکون 


۱۹ 


الفتاوی الیحامد یه ج ۹ ردول ذلك لا يجوز أن يشهد بناء على 

۲ ۲ 1 ډو لت 
السماع . وان شهدَ وکنم بناء شهادته على السماع والشهرةء فهو شاهد زور 
اتم وان بين السماع. ردت شهادته . 


ومن تم وجب» حينما يكون إثبات الشروط بالشهادة واقعا فيما بين 
المستحقين» بعد وفاة الواقف» أن يكون الشاهد معاصرا للواقف» وآن 
يكون عمره وقت آداء الشهادة يدل على أنه كان عند عقد الوقف في سنء 
سم مس نها تل ده وهي سن التمييز؛ فلا تقبل مثلا شهادة 
شاهد في سن العشرین على شروط وقف. مضی على وفاة واقفه عشرون 
أو خمس عشرة سنة. وبطریق الاولی لا تقبل شهادة شهود؛ ولو مسنین؛ 
على شروط في الأوقاف القديمة التي لم يدركوا واقفیها. 


5 ويجب على كل حال أن تراعى الشرائط العامة فى قبول 
الشهادة» ومنها أن لا يكون في الشهادة على شروط الواقف جر مغنم 
للشاهد نفسه» أو لمن هو في حكم نفسهء ممن لا تجوز شهادته لهم. فلا 
تقبل شهادة أحد من ذكور الذرية على أن الواقف قد شرط في وقف 
الأولاد: للذكر مثل حظ الأنتيين. كما لا تقبل شهادة الشاهدين على أن 
الواقف قد اشترط إعطاء فقراء قرابته» إذا كانا هما من قرابته» ولو كانا عند 
أداء الشهادة أغنياء» لا يشملهما الشرطء إذ يحتمل أن يفتقراء فيكون فى 
شهادتهما تمهيد لاستحقافهما وهو جر مغنم في الجملة. 


الفصل الثالث 
فى ثبوت الشروط بکتاب الوقف 
١ |‏ ۲ - تقدم فى بحث ثبوت الوتف تقسیم الوقفیات أي کتب 


الواقفین وتصنفهاه و ما یصلح منها جه في اتات الو قف» وما ا يصلح › 
فلینظر هناك (ف/ ۱۶۱). 


فالوقفية التي تعتبر في نظر القضاء حجة كافية لاثبات اصل الوقف؛ هي 
أيضاً حجة في إثبات ما تضمنته من شروط الواقف. فكل ما فيها من 
الشروط یعتبر ابتا. فیستحق الموقوف علیهم بمقتضاه. ویقضی لهم 
بموجبه» مهما تقادم العهد على الوقفیت لأن الوقفیات» كما سنری؛ لا 
يؤئر في اعتبارها مرور الزمان. 


والثبوت بالوقفيات يول في الحقيقة إلى الثبوت بالطریقتین السابقتین : 
الاقرار والشهادة . وذلك لأن صك الوقفية نفسهاء انما پثبت بأحدهما فان 
تسجیله في سجل المحکمة یستند اما إلى إقرار الواقف به. ولما إلى إثباته 
عليه بالشهادة» والقضاء به عند الإنكارء فتصبح الوقفية» بما فیها من 
شروط» حجه خطية فضائیه ثابته المضمون. فالوفقية إذن نما هي عبارة 
عن اقرار مسجل» أو هي شهادة مقضي بها: أي اعلام حکم بلفة 
الا صطلاح القضائي المصري. 


۲ ۳ - الوقفیات ومرور الزمان : 


لا يؤثر مرور الزمان في الوقفیات» مع أنه يؤثر في سائر اعلامات 


۱۹۷ 


الاحکام القضائية وفي الأقارير الخطية المسجلة. لأن صك الوقفیت من 
حيث کونه إعلاناً بعقد الوقف متضمناً شروط الواقف التي أنشئت لتکون 
دستورا دائما مبيناً إرادة الواقف؛ في توزيع الغلة على الأجيال والجهات 
الموقوف عليهاء لا يتصور بهذا الاعتبار أن يتعلق به مرور الزمان» لأنه 
إنما يتعلق بالحقوق الفردية. وإن جهة البر الدائمة التي لا بد من وجودها 
في كل وتف هي من المصالح العامة التي لا يعتبر مرور الزمان على 
حقوقهاء لأنها حقوق الجماعة. ولولا ذلك لكان عمر الوقف محدودا بمدة 
مرور الزمان على الوقفیت مع أنه إنما أنشىءَ للتأبيد. 


أما حقوق الأشخاص التي أثبتتها لهم شروط الواقف في وقفیته» فهي 
حقوق فردية» تخضع لمرور الزمان. فكل من وصل إليه دور الاستحقاق: 
فأهمل طلّت حقه مدة مرور الزمان العادي. وهي خمس عشرة سنة» من 
تاريخ استحقاقه إهمالاً خالياً من المعاذير المقررة في مرور الزسان لا 
یسمم بعد ذلك إدعاؤه به. سواء في ذلك استحقاق الغلة واستحقاق التولية 
المشروطة. 


۳ ۲ واذا كانت الوقفيات لا يسري عليها مرور الزمانء فان 
حقوق الوقف ليست کذلك. فهي تخضع لمرور الزمان» سواء أكانت 
حقوقا شخصية في الذمی كأجور عقارات الوقف؛ أو كانت حقوق الوقف 
العينية»ء كرقبة المال الموقوف. والاختلاف بين نوعي هذه الحقوق 
الوقفیة» إنما هو في مدة مرور الزمان. فهي بالنسبة إلى رقبة المال 
الموقوف. لو غصب. أو استولى عليه أحدء ستة وثلاثون عاماً قمرياً؛ 
وبالنسبة إلى الحقوق الشخصية خمسة عشر عاماء كما في حقوق الأفراد 
(م/ .)١1151-155‏ 


في ثبوت الشروط بالتعامل 
الفرع الا ول 
فى معنی التعامل » و تصابه » و متعلقه 

6 - (» - معنی التعامل : 

ان للتعامل معنیین : معنی عاماًء ومعنی خاصاً بباب الوقف. 

-١‏ فالتعامل بمعناه العام يراد به ما یرادف العرف» فیقال مثلا: إن 
تعامل الناس جرى على کل أي رف و شه قول المقهاء : آن عقد 
الا ستصناع يصح فيما جرى به التعامل» أي فيما تعارف الناس استصناعه؛ 
وقولهم في وقف المنقول: انه یصح. إذا وقف تبعا لعقارء أو إذا كان فيه 
تعامل» أي إذا تعارف الناس وقفه (ر: ف/19). 

وفی هذا المعنی یقول الفقهاء فى بیان حد العرف : إن التعامل هو ما 
كان آکثر استعمالاً (ر: رد المحتار ج۳ ص/۳۷۵). 

س والتعامل بمعنأه الخاص بياب الوقف يراد بك . 

«توارد العمل على آمر واحد في الوقف» من ثلاثة قرام عليه متعاقبين». 


فإذا كان الم يوزعون غلته مثلاً بين ذرية الواقف. على الفريضة 
الشرعية» للذكر مثل حظ الانثیین» فانه يقال عندئذ: إن التعامل جرى فى 


١ 8 


الوقف على أن الغلة بحسب الفريضة الشرعیة» لا بالتساوی. وکذا لو 
جری القوام في وقف الذرية على توزيع الغلة بين ذرية الواقف طبقة بعد 
طبقة فلا يعطون الولد مع وجود أبيهء أو على توزيع الغلة بين أولاد 
الذكور من ذرية الواقف دون أولاد الإناث» فإنه يعتبر في الوقف تعامادٌ 
على الترتيب بالطبقة أو على استحقاق أولاد الذكور دون أولاد البنات. 


ومثل ذلك لو جرى المتولون في وقف الجامع على أن يُسكنوا إمامه 
دارا معينة من دور الو قف میجانا علاوة على مر ديه ۾ بحر فی الو قق تعاماه 
على سكنى الإمام هذه الدار مجاناً. 


۵ - (ب) - نصاب التعامل : 


ليس في أصل المذهب تحدید لعدد القوّام الذين یثبت بعملهم تعامل في 
الوقف. فقد قالوا في الاو قاف القديمة التي جهلت شروط واقفيها: نها 
یسلك بها ما عليه عمل قرامها من القدیم في توزيع الاستحقاقات (ر: 
قانون العدل والإنصاف م/۵۲۱). 


وقد استقر لدینا اجتهاد المحاکم الشرعية ومحكمة التمییز على أن 

النصاب في التعامل انما هو عمل تأنه و ام متعاقبين ) فا" يشت بعمل 

تول واحد أو اثنين تعامل في وقف". 

)١(‏ قضية نصاب التعامل كان اختلف فيها علماء العصر منذ نحو ثمانين عاماه فأفتی 
فيها علامة حمص إذ ذاك المرحوم الشيخ خالد أفندي الأتاسي بأن عمل متولّ 
واحد كاف فى إثبات التعامل اج د الفقهاء لم يعينوا عددا بل أطلقوا اعتبا 
عمل 0 في ب الاوقاف القذيمة المجهرة لشرائط ١‏ وأن الألف واللام الداخلة 

ل الواحد والمتعدد: كما هو الحكم , اي ني لام ا الجنس » كقوله تعالى : 
و ا شاه 4 [النساء] وقد ألف فى ذلك رسالة سنة 885؟١اه‏ = 


۲ ۰ + 


۹ - (ج) - متعلق التعامل : 
نرید بالمتعلق الموضوع الذي يتعلق به التعامل ویمکن أن يجري فیه . 
فالموضوع الذي يتصور فيه جريان تعامل في الوقف» انما هو الحقوق 
والمصارف» 0 عارات شروط الو اقب و صیغها اللفظية . أي آن التعامل 
إنما یتعلق بعمل القوام السابقین : كيف کانوا یعملون» وعلی أيّ وجه کانوا 
یتصرفون في توزيع الغلة أو استحقاق التولیة؟ كما يدل عليه اسم التعامل 
لأنه همه من العمل . 


آما إذا وقع الاختلاف بين من يدّعون الاستحقاق في الو قف » أن الواقف 
قد شرط کدا باللفظ والصيغة الغلانية» أو بصيغة آعری فهذا لا یمکن 
إثباته بالتعامل: وانما طریق إثباته إقرار الواقف نفسه لو حياء أو کتاب 


ولم يعمل بهده الفتوی نائب المحكمة الشرعية بحماة إذ ذاك العلامة الشیخ محمد 
طاهر آفندي الآمدي فى القضية التی آفتی الشیخ حالد ١‏ آفندي شهاك ولا قضاة 
دمشق . وقد رد على هذه الرسالة إذ ذاك فضيلة الاستاذ الکبیر العلامة الشیخ عبد 
المحسن أفندي الأسطواني قاضي دمشق سابقاً ورئیس ممحكمة التمييز الشرعية 
اليوم برسالة وضعها سنة ۱۳۰۹ وبَيّنَ فيها أن الألف واللام في كلمة «القوام 
الواردة فى عبارات الفقهاء انما هي لمعنی العهد ۷ للجنس ؛ درد سعنى «القوام 
المعهود تسلسل عملهم في الوقف؛» وأقل ذلك ثلاثة ليتحقق معنی الجمع . ودعم 
ذلك بحجج قو یه واستشر مكل ذلك الوقت العمل القضائي على هد | وهو الصو اب 
كما يشعر به لفظ التعامل. فانه يدل على العمل من أشخاص كثيرين. وان عمل 
الواحد لا يسمى تعاملا. 

على ارسي ریخله 5 العا دة سیم حالد آفندي ای اليد 
لخصنا موضوعهما وهو الذي أفادنى تفصيل هذا الاختلاف العلمى الحديث فى 
هذا الموضوع . 


وققه المسجل » أو الشهادة على تلفظه بالشرط ممن سمعه منه بنفسه (ر: 
ف/۲۰۹). 


وذلك لأن التعامل من قبیل التسامم كما صرح به في کتاب الشهادات 
من فتح القديرء رر رد المحتار ج۳ ص/٤‏ ۰۶ وشروط الواقف لا شت 
بالتسامع › وإنما ينبت به أصل الوقف كما تقدم (ف/۲۰۸). 


هذاء ومن جهة آخری. لا يعقل أن يتصور تعامل على لفظ وإنما 

اد على طريقة عملية. ولو تصورنا تعاملا على لفظ الواقف» لكان 

ن المتولين المتعافبین كانوا یتواصون بالتقيد بلفظ شرط الواقف 

0 وهذا يقتضي أن يكون الشرط ابتا قبل تعاملهم مع أن التعامل 

إنما يرجع إليه عند فقدان شرط الواقف في الأوقاف المتقادمة» كما سنرى 
ریا في بحث شرائط التعامل (ف/۲۱۹). 


)۱( قد حدث منذ عهد قريب فى بعض القضايا الوتفية هذا العصر أن بعض المتنازعين 
في الاستحقاق› في وقف احتاج إلى إثبات صيغة معينة في لفظ شرط الواقف 
فالتجأ إلى إثبات تعامل على الصيغة التي يدعيها في شرط الواقف بشهادة شهود 
على هذا التعامل المزعوم: لأنه لا يستطيع أن يثبت لفظ الواقف في وقف قديم 
بشهادة شهود معاصرین؛ لم يسمعوا اللفظ من الواقف. فعمد إلى هذه المواربة 
لإثبات تعامل القرّام على صيغة شرط الواقف. وحكمت له المحكمة إذ ذاك بهذا 
التعامل واعتبرت به لفظ الواقف ثابتاً بالصيغة المزعومة. ولكن الهيأة الشرعية في 
محكمة التمييز السورية نقضت الحكم المذكور بقرارها المؤرخ في ۲۱ صفر سنة 
۰ھ و۱۹ آذار سنة ١194م‏ تحت رقم /١57/‏ فبينت فيه أن لفظ شرط 
الواقف لا يشت بالشهادة على التعامل. لأن التعامل يتعلق بأعمال القوام لا 
ال واقف وانما يثبت لفظ الشرط بالشهادة على تلفظ الواقف به. ولمحكمة التمییز 
أيضاً قرار آخر نظیر هذا في قضية مماثلة مزرخ في ۱۷ آذار سنة ٠194م‏ رقمه 
السجلي / ۷۳/ ورتم آساسه الشرعي ۳۹۰/۳٩‏ نقضت به حكماً نظير ذلك الحکم 
للحاکم نفسه. وقد قطعت محكمة التمییز بذلك داپر هذه البدعة القضائية في = 


١ ؟‎ 


والخلاصة أنه لا يثبت بالتعامل شرط الواقف نفسه كما يثبت بالمشتات 
الأخعری,وانما پثبت به طريقة عملية في الوقف. تقوم متام شرط الواقف 


الفرع الثاني 
8 حكم التعامل وشرائط اعتباره 
1 ¥ حكم التعامل : 


حكم التعامل وجوب العمل بالأمر الذي ورد علیه. كما لو كان مشروطا 
من قبل الراقف» وذلك عندما لا يكون للواقف شرط يخالفه ثابت في 
وقفية مسجلة معتيرة. 


فلو ثبت قضاء تعامل ثلاثة من قَوّام الوقف متعاقبين على طريقة فى 
توزيع غلته» كتوزيعهم إياها بين ذرية الواقف طبقة بعد طبقت أو لأولاد 
الد کور دون الانات ‏ أو بالتساوي بسن الذكور والاناث؛ أو بالتعاضل على 
حسبا الفريضة الشرعية» للذكر مثل حظ الأنثيين : أو غير ذلك من سبل 
التصرف والصرف؛ کان تصرف القوّام المدكورين في حكم شرط الواقف 
التعامل الثابت . 


وقد علل الفقهاء ذلك بأن التعامل حیتذ يدل على أن هذا سبیل الوقف 


= الاحتيال على إثبات الشروط. إذ لو صح هذا الإثبات. لم يبق قيمة لقول 
الفقهاء: إن شروط الواقف لا تثبت بشهادة الشهود إلا إذا قامت شهادتهم على 
تلفظ الواقف بالشروط وسماعهم منب إذ كل من امتنع عليه عندئذ إثبات شرط 
مزعوم في وقف قديم بشهادة شهود محدئین: يلتجىء إلى إثباته بشهادتهم على 
التعامل على لفظه. فيحل التلاعب بالألفاظ محل الحقائق!! 


۳۰۳ 


من القدیم» فیحمل على أن المتولین المتعاقبین قد اطلعوا على شرط 
للواقف؛ فتوارد عملهم على موجبه» أي فیعتبر به أن شرط الواقف يقضي 
بما تعاملوا (ر: رد المحتار ص/4۰4/ نقلاً عن الذخیرة) وان هذا آولی 
وأقرب إلى المعقول من اعتبار الوقف مجهول الشروط؛ ليس له مستحق 
معين رغم تصرف القوام على نسق واحدء إذ من المقرر شرعاً اعتبار 
التصرف القديم في الحقوق دالا على صحة منشنها ومسوّغها الشرعي. 
فكذا تصرف قوام الوقف. 

۸ - ولا فرق في ذلك بين التعامل على استحقاق الغلة 
واستحقاق التولية. فلو ثبت مثلا أن القوام الثلاثة السابقين كانوا من أولاد 
الذكور» ثبت بذلك أن التولية من حق أولاد الذكور من ذرية الواقفاء دون 
أولاد الإناث . 

٩‏ ۲ - شرائط اعتبار التعامل: 


إن التعامل لا يعتبر إلا إذا توفر فيه شرطان: 


(الأول) - عدم وجود شروط ثابتة في وقفيات معتبرة تخالفه» كما فهم 
مما تقدم. 


فإذا كان للوقف كتاب مسجل معتبر» يتضمن شروط الواقف فلا عبرة 
للتعامل على خلافه بل يكون التعامل على خلافه هو الباطل» لأن كتاب 
الوقف هو الحجة على القرّام» لا العكس . 

فاما عند عدم كتاب الوقف وشروطه الثابتة» فان التعامل حجة تقوم مقام 
كتاب الوقف بحكم الضرورة''. 


( قال الخير الرملى فى فتاواه الخیریه: «ان كان للوقف کتاب فى ديوان القضاه 
المسمی في عرفنا بالسجل وهو في ایدیهم» اتبع ما فيه استحساناء إذا تنازع = 


¢ 


(الثاني) - أن یکون القوام المتعاملون انما تولوا على الوقف توليا 
صحیحا بنصب القاضي إياهم نصبا صحيحاء أو مَنْ له صلاحية النصب 
شرعاً. فلو استولی أحد على ادارة الوقف دون وجه شرعي: لا يعتبر 
تصرفه فى التعامل. 
الفرع الثالث 
د س شوت التعامل 


ا 


5 5 ۲~ إن التعامل نفسه يحتاج إلى إثبات حتى يعتبر حجة مثبتة 
للحقوق في الوقف مكان شروط الواقف. وطريق إثباته أن يدعي بجریانه 
من يتوقف حقه على إثباته» ويثبته بشهادة الشهود مع تعيين أسماء القوام 
المتعاملین. فيقضي القاضي بجريان التعامل في هذا الوقف تولية أو 
استحقاقاً على الشكل الذي قامت عليه البينة. فيكتسب التعامل بهذا الحكم 
صفة الثبوت الدائم كالوقفية المسجلة. 

۱ ۳ - شريطة دعوى التعامل لدینا: 


ویشترط في بلادنا السورية لسماع دعوی اثبات التعامل أن یبرز مدعیه 
إلى المحكمة التی يريد إثباته لدیها وثائق خطیة. تؤيد دعوی التعامل 
وتدل على صدق الشهود الذين يراد إثباته بشهادتهم. 


وهذا القيد ليس فى أصل الفقه. وإنما هو قيد قانونى معمول به فى 
بلادنا السورية. وهو مستند إلى قرار مجلس شورى الدولة السورية المؤرخ 
في ۲ تشرين الأول سنة 1919م تحت رقم /۱۲۷۱ عندما كان لمجلس 


= أهله فيهء والا ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان» من أن قوامه 
وهو أن من أثبت بالبرهان حقاً حكم له به» اه. 


۳۲۰۵ 


الشوری صلاحية اصدار القوانین التشریعیة. 


۲ وسبب ذلك أنه لما کثر التزویر في دعاوی التعامل؛ صار 
کثیر من الطامعین في الاوقاف المتقادمة التي أصبحت مضبوطة تحت ادارة 
دوائر الاوقاف النظامية » یلجوون إلى إثبات تعامل بشهادة شاهدین» يقضي 
بان تکون التولية أو الغلة من حقهم. ولا یتکلف الشاهد آکثر من أن يزعم 
أن تعامل القوّام من القديم جار على هذا الشکل . وبذلك سلخت آوقاف 
كثيرة من ید داثرة الأوقاف. وأثبتت حقوق في آوقاف قديمة لاناس: لا 
صلة لهم بها. من غير أن يكون لدیهم آية وئیقت تشعر بعلاقتهم بالوقف . 
وقد کتب مدير آوقاف حلب إذ ذاك بهذا الموضوع تقريراً إلى مجلس 
الشوری؛ فأصدر المجلس القرار التالي : 


«إن السات التي تقام لدی الحاکم الشرعي : لاثبات التعامل القدیم في 
شروط الواقفين» وفي التولية على الأوقاف وغيرهاء من مسائل الاوقاف: 
لا تسمع الا بعد أن يبرز المدعي مستندات ووثائق خطية» تؤيد ذلك 
التعامل» وتقنع الحاكم بأن هذه البينة هي محقة مطابقة لدعوى المدعي. 
ولو كانت المستندات والوثائق المذكورة قديمة). 

وهذه الوثائق المطلوبة قد اصطلح القضاء لدينا على تسميتها «الوثائق 
الاستئناسية) . 

قد استقر عمل المحاكم واجتهاد محكمة التمييز على أن هذه الوثائق 

يجب أن تکون ایا تؤيد کل واحدة منها عمل متولٌ من القوام الخلاتة 
الذين يراد إثيات تعاملهم . ويمكن أن یکتفی بو اسحدة» إذا كانت تشتمل 
على ما يتعلق بثلاثة قوام» لأنها عندئذ في قوة ثلاثة . 


۳ ۲ - والمراد بهذه الوثائق كل ما ينور صحة دعوى التعامل» كما 


لو ادعی آحد من جیران الجامع بأن التعامل في وقفه جار على أن یکون 
المتولي من جیران الجامم؛ وأبرز ثلاث حجج شرعية ثابتة مسجلة: تفید 
کل منها أن القاضي نصب شخصاً من جوار الجامع متولياً على وقفه. 
فيكفي هذا لأن یثبت عندئذ بالشهادة. أن التعامل القديم جار على ذلك» 
فيقضى به» ويصبح كشرط واقف ثابت» لا يخالف. 


وفى دعوى التعامل على استحقاق الغلة. فى وفف ليس له كتاب 
مسجل» إذا ادعى أحد ذرية الواقف أن التعامل جار على توزيع الغلة بين 
الذرية» بحسب الفريضة الشرعية» للذكر مثل حظ الأنثيين»: فلو آبرز دفاتر 
ساب لثلاثة متولين محفوظة بدوائر الاأوقاف؛ أو فى ديوان المحکمت 
تدل على أنهم كانوا يوزعون الغلة بين ذرية الواقف. للذكر مثل حظ 
الأنثيين» يكفي هذا لقبول الشهادة التي يقيمها على جريان التعامل القدیم؛ 
على هذا الشكل» وقس على ذلك" 2. 


(۱) يستخلص من مقارنة مثبتات أصل الوقف بمثبتات شروط الواقف أن منها ما هو 
مشترك مقبول في الجهتين» وهو الإقرار وشهادة العيان وكتاب الوقف؛ ومنها ما 
شر مقبول في إثبات أصل الوقف. دون الشروط »ع زهو شهادة التسامع والحسة؛ 


۲۰۷ 


البات الثالث 
في انقطاع الشر وط 
٤‏ ۲ ۲ - قد يعتري شروط الواقفین الانقطاع؛ ومعناه أن يتعذر العمل 
بالشروط لأحد سببین": 
- إما لجهالة الشروط؛ أي عدم ثبوت معرفتها. 
- واما لفقدان الموقوف عليه الذي تنطبق عليه الشروط: مع معرفتها 
ونبوتها. 


فالحالة الاولی هي انقطاع ثبوت الشرطء وقد اصطلح الفقهاء على 
تسمیتها بالوقف المنقطع . 


بالشرط المنقطع . 


ویجب أن یلاحظ أنه فى کلتا الحالتین یکون أصل الوقف ثابتاً. 


هذا ون شروط الواقف. في جميع صورهاء ترجع بحسب موضوعها 
إلى ناحيتين» لا تتعداهما. 


)۱( فيي تنفیح الفتاوی الحامدية جا ص / 7۱۵۳ : «المنقطع إنما يكون حيث لم يمكن 
العمل بشرط الواقف». 


- استحقاق الغلة» أو مصارف الوقف. 

- واستحقاق التولیف أو حق ادارة الوقف. 

وان انقطاع الشروط یمکن أن يقع في کل من الناحیتین» فقد یفقد من 
ينطبق عليه شرط الاستحقاق في الغلة ومن ينطبق عليه شرط التولية . وقد 
ینقطم شرط الاستحقاق دون التولية» وبالعكس . 

و لحه الحکم في انقطاع كل من هدين الشرطین ؛ ۲ 


الآخر. 


وسنتکلم في هذا الياب على جمیع صور انقطاع شروط الواقمين» وال 
كان ترتیب کتابنا يقضي بأن نقتصر هنا في هذا القسم على بحث انقطاع 
بوت الشروط (أي الو قف المنقطع) ‏ وأن برجیء اليبحث عن الشرط 
المنقطع بناحيتيه إلى القسمين الرابع والخامس من هذا الکتاب. لان انقطاع 
شرط استیحقاق الغلة معناه انقطاع المصرف الموقوف عليه » فمیحله القسم 
الرابع المختص بأحوال الموقوف عليه. وكذا انقطاع شرط التولية هو من 
شوون الولاية على الوقف التي محلها القسم الخامس الأخير. 

وقد اثرنا الاستعجال بذکر ذلك هناء لمناسبة البحث عن انقطاع ثبوت 
الشروط جمعاً لمباحث الانقطاع. واستکمالا لشتی نواحیها. وسنحیل فى 
تلك الاقسام على ما هناء في مراجعة هذه المباحث. 


وعلى هذا الاساس ينقسم هذا الباب إلى فصلين: 
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الفصل الاو 3 
الوة قف لعف 


-١ ۲ ۵‏ إذا كان أصل الوقف معلوماً بالشهرة والتسامم» وانما 
جهلت شروطه ومصارفه» فلا يعلم له شروط ثابتة في كتاب وقف مسجل 
في دواوين القضاة» ولا يعرف تعامل قوّامه السابقين: كيف والی مَنْ كانوا 
یصر فونه؟ فان شروطه تعتبر عندئذ منقطعة الثبوت » ویسمی : وتف منقطعاً . 


والحکم الشرعي فيه أنه حينئذ یتوقف في آمره. فلا یعطی آحد ممن 
يدعي فيه حقاً ما لم یبرهن على استحقاقه بالوسائل المقبولة» أي باثبات 
شرط الواقف أو التعامل» وإلا صرف الوقف إلى الفقراء» وذلك لأنه قد 
علم أصل الواقف» أي مجرد كونه وقفأء ولم یت فيه حق لغير الفقراء. 
فيصرف إليهمء لأنهم المصرف العام في كل غلة وقفية» لا يستحقها 
شخص أو جهة معينان''' (رد المحتار ص/4۲۵). 


(۱) هذا أصل الحكم الفقهي. لكن يجب أن يلحظ هنا أنه منذ أن أنشئت في العهد 
العثماني نظرة الأوقاف ودوائرها في بلادنا السورية وسائر البلاد التي كانت من 
المملكة العثمائية: أصبح الوقف المنقطم بمقتضى القوانين الوقفية» تضع يدها 
عليه داترة الأوقاف. ویدخل في الأوقاف المضبوطة التي تديرها الدائرة» وتدخل 
غلته في ميزانيتهاء وسنری ذلك في محله. من القسم الخامس» من هذا الكتاب. 


5١١ 


۷ ۲ - إذا كان الوقف معلوم الشروط التي تبين مصارف الغلت 
یکتاب وقف مسجل» أو بتعامل ثابت» ولم یوجد من ینطبق عليه شرط 
الاستحقاق الذي شرطه الواقف» كان الشرط منقطع المصرف . 


وحكمه الشرعي العام . في جمیع صوره. حکم الوقف المنقطم ‏ أي 
المجهول الشروط؛ فى أنه يصرف إلى الفقراءء ما دام الشرط منقطعأء إذ 
لا تفيد معرفة شروط الواقف. مع فقد من تنطبق عليه 
انقطاع الشرط عاد التو قف » وصرف إلى الفقراء؛ وهکذا! . 


۷ ۲ - الشرط المنقطع الأول» والمنقطع الوسط : 
وانقطاع الشرط إما أن يكون من آوله بآن لم يوجد من يتناوله الشرط 


منذ ابتداء الوقف؛ وحينئذ يسمى الشرط: منقطع الأول؛ وإما أن يكون قد 


م ره 
انقطع بعك سایق تطبيق ؛ بان و سحل المستحق المشروط له , نم ققد » و حنتد 


یسمی الشرط : منقطع الوسط . وفي کلتا الحالتین یصرف الوقف إلى الفقراء 
حتی یوجد المستحق المشروط له. فیتصل الشرط بوجوده ویصرف الیه . 
وانقطاع الشرط في الحالین قد یکون في کل الغلة» وقد یکرن في بعضها؛ 
واليك الأمثلة: 


۸ - () - آمثلة منقطع الأول: 


فمثال منقطم الأول في کل الغلة» ما لو قال الانسان: جعلت أرضي 
هذه صدقة موقوفة لله عز وجل آبدا» على ورثة فلان على قدر مواريثهم 
منم وکان فلان المسمی حياًء فان غلة الوقف تصرف إلى الفقراء» ما 
دام حياء ولا شيء لورئته قبل موتهء لأن هولاء لا یسمون ورثة فلان الا 
من بعد موته» ولعلهم یموتون فبله فلا یکونون هم ورئته» بل يرثه 
آخرون. فالعبرة لمن سیکون وارثاً عند الموت. 


إلى ورئته جميعاء على قدر مواريثهم. 


ثم إذا مات من هؤلاء الورئة أحدء. فان نصيبه أيضاً يصبح منقطعا 
فتصرف حصته إلى الفقراء» ولا ترد على من بقي من الورثة الموقوف 
عليهم» إذ لو ردت على الباقين؛ لما بقيت الغلة بينهم على قدر مواريثهم 
من مورثهم فلاد . فلو كان الورنة معلا ابنين وبنتين » فالغلة بينهم على ستة 
اسهم لكل ابن سهمان. يعدلان ثلث الغلة» ولكل ابنة سهمء يعدل 
سدس الغلة. فان مات ابن من ابني فلان» فرذت حصته على أخيه وأختيف 


ج 


اصبحت الغلة بين هو لاء الباقين على أربعة آسهم لهذا الاين منها 


)١(‏ الوقف على آناس معینین إذا ذكر فيه لفظ «الصدقة» يصح دون تصريح بجهة بر 
دائمة؛ ويكون من بعدهم للفقراء: كما تقدم (ف/54). 


۳۳ 


التصف ‏ ولکل انه ربع » و هده القسمة عندئد ليست على قدر مواريثهم عن 


فلان . وانما الذي يجب فى هذاء أن ینظر إلى ورثة فلان یوم یموت؛ 
فتکون الغلة بینهم على قدر مواريثهم من" . (الخصاف ص/ ۱4۵). 


٩‏ ۲ - ومثال منقطع الأول في بعض الغلة. ما لو وقف على أبنائه 


ومن بعدهم جميعاً على جهة بر معينة» ولیس له إلا ابن واحدء فانه 
يستحق نصف الغلة باعتبار أن أقل الجمع اثنان ۳ ولا يستحقها كلهاء فى 
الراجح إلا أن يصرح الواقف بآن من انفرد من أبنائه» استحق كل الغلة؛ 


فين 


(۱) ينظر حكم ما لو وقف إنسان على آناس لم يوجدواء ثم من بعدهم على جهة بر 


(۲) 


غير الفقراء» كما لو وقف على أولاده ومن بعدهم على جامع أو مدرسة عيّنهاء 
ولم يكن له حين الوقف أولاد. فهل إذا اعتبر هذا الوقف منقطع الأول» لعدم 
وجود الأولاد الموقوف عليهم تصرف غلته بحكم الانقطاع إلى الفقراء» لا إلى 
الجامع» وذلك باعتبار أن حق الجامع إنما جعله الواقف بعد الآولاد»فما لم يمت 
عن غير ولد» فمن المحتمل أن يولد له. فإذا مات عن غير ولدء ترد عندئذ الغلة 
على الجامع؛ لوقوع اليأس من وجود ولد للواقف؟ أو أن الغلة تصرف ابتداء في 
حياة الواقف إلى الجامع؛ لا إلى الفقراء» باعتبار أنه متى لم يوجد للواقف أولاد 
فالجهة الخيرية الموقوف عليها في النهاية تكون أولى منذ البداية باستحقاق 
الوقف. لأن الواقف لم يقدم عليها سوى أولاده. على تقدير وجودهم؛ فلا يعتبر 
في الوقف انقطاع؟ 

لم أجد نصاً في هذا الموضوع» والأوجه الرأي الثاني» وهو الذي استحسته 
العلامة الفقيه الجليل الشيخ محمد شكري أفندي الأسطواني المفتي العام 
للجمهورية السورية حفظه الله . 

الجمع بمعناه الاصطلاحي» أي في اصطلاح علم النحو أقله ثلاثة؛ وبمعناه 
اللغوي أقله أدنى ما يتحقق فيه معنى الاجتماع والتعدده وهو اثنان. وفي باب 
المواريث والوصايا والوقف يحمل الفقهاء الجمع على المعنى اللغوي؛ فيشمل 


الاثنين . 


ا 


لا إلى جهة البر التی عّنهاء لأن دور استحقاقها إنما هو بعد انقراض آبنائه 
جميعاء بحسب الشرط» فان ولد له ابن ثان قطم النصف عن الفقراء؛ ورد 
إليه لزوال الانقطاع. 


: (ب) - أمثلة منقطع الوسط‎ - ١ 


ومثال منقطع الوسط فى كل الغلةء ما لو وقف على آولاده الحاضرین 

وهن سحلت له من الاو لاد نم مین بعك أو لاده حمعا فعلی حهه ۳ 

عنّنهاء فاستحق أولاده الوقف» نم ماتو ا) نم حدث له آولاد فان الو قق 

بسن مولت الحاضرین و حاو الحادئین منقطم الو سط > تصرف غلته إلى 

الققراء . 

(۱) قد مثل في «رد المحتار» ص/ /51١5‏ لمنقطع الأول بما في الفتاوي الخانية: «لو 
قال: أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد» وليس له ولدء يصح؛ 
فإذا أدركت الغلت. تقسم على الفقراءء وان حدث له ولد بعد القسمت تصرف 
الغلة التى توجد بعد ذلك إلى هذا الولد لأن قوله: صدقة موقوفت هو وتف 
على الفقراء وذكر الولد الحادث للاستشناء كأنه قال: إلا إن حدث لى ولد فغلتها 
له ما بھی٤‏ اه. 
أقول: لا يتبغي اعتبار هذا من المنقطعء. لأن الفقراء إنما صرفت إليهم الغلة فيه 
عند عدم وجود الولد. بحكم شرط الواقف. باعتبار أنهم هم الموقوف عليهم في 
الأصل» لا بحكم الانقطاعء فلیتأمل . 
وقد مثل أيضاً بما في «الإسعاف»: «وقف على ولده. وليس له إلا ولد ابن 
تصرف الغلة لولد الابن» إلى أن يحدث للواتف ولد لصلبهء فتصرف الیه» اه. 
وهذا التمثيل أيضا غير مناسب؛ وقد انتقده جدي الشيخ محمد الزرقاء رحمه الله 
في معلقاته المخطوطة على «رد المحتارا؛ لتصريح الفقهاء أن المنقطم تصرف 
شاته إلى الق ای وهذا ليس كذلك . وان استحقاقی و لد الاين عند عدم الاين : 
لأنه یسمی ولدا مجاز كما صرحوا به؛ فیعمل بالمجاز عند عدم إمكان الحئتت 
على اعتبار أنه تطبيق وإعمال للشرطء لا انقطاع» وانظر ما تقدم (ف/777١).‏ 


۳۵ 


ومثال منقطم الوسط في بعض الغلت ما لو وتف على ولدیه فلان 
وفلان» ومن بعدهما فعلی ذریتھماء ثم على جامع أو مدرسة مثا من 
جهات البر الدائمت. فمات آحد الولدین بعد مدة من الوقتف» فان لصيبه 
یکون منقطعاء لا یعطی آخاه الحي. لأن الراقف قد عين ولدیه بأسمائهما 
ولم يشرط أن يستقل آحدهما بالغلةء إذا انفرد في الوجود» فوجب أن 
یعتبر لكل منهما حصة مخصوصة لا يستحق غيرهاء كما لا یعطی آیضا 
نصيب المیت إلى آولاده. لأن الواقف انما جعل استحقاق آحفاده بعد وفاة 
ولدیه جميعاء فینقطم نصیب المتوفی من ولدّي الواقف. ویصرف إلى 
الفقراء حتی يموت الثانی؛ فیصرف الوقف إلى آولادهما. 


160 انقطاع الآخر و نقده : 


اعتاد متأخرو الفقهاء وبعص المؤلفين المعاصرين فی أحكام الأوقاف» 
عند بحثهم في انقطاع الشروطء. أن يقسموا الشرط المنقطع إلى ثلاثة 
أقسام: منقطع الأول» ومنقطع الوسط - وقد عرفناهما -» ومنقطع الآخر. 

ويقولون: إن منقطع الآخر يكون حيث تنقرض الذرية أو الجماعة 
المو قوف علیهم باعيانهم» ويؤول الو قف نهائيا إلى الفقراء رر التنقيح ج١‏ 
ص/ ۰/۱۵۳ وکتاب الوقف للشيخ عبد الجلیل عشوب ص/۲۰۳-۲۰۲/). 

ومن الواضح بعدما أسلفنا بيانهء أن هذا لیس من المنقطع بالمعنی 
الاصطلاحي المتقدم. بل فيه تساهل في التسمية. لأن الفقراء إنما ال الیهم 
هتا لا لا نقطاع الشرط » بل بمقتضى شرط الواقف مند عقد الوقف» إد 
الوقف على آناس باعيانهم فقط لا یصح كما تقدم في بحث شرائطه. ولا 
يكون الانقطاع مع وجود من یستحق بنص الواقف» كما صرح به في 


التنقيح1). فی المحل نعسه . 


۳۹ 


والواقع أن شرط الاستحقاق في الغلة» لا يمكن أن ینقطم اخره أصلاء 
ما دام یشترط لصحة عقد الوقف. أن یکون اخره مشروطا صراحة أو دلالة 
لجهة بر» لا تنقطع (ر: ف/۷-۷۲) فكل جهة خيرية دائمة» پوول إليها 
لوقف أيلولة نهائیة. فانما يؤول البها باعتبار آنها المستحق الأخيرء 
بمقتضی عقد الوقف وشروطه. 

على أن انقطاع الاخر یمکن أن یتصور بالسبة إلى بعض آصناف 
الموقوف علیه: وهم الموقوف علیهم من الاشخاص المعینین أو الذرية. 
فیژول الوقف بعدهم إلى الجهة الدائمة المشروطة. ولعل هذا هو مرادهم 
وان كان لیس انقطاعاء بالمعنى الاصطلاحي الکامل» وانما هو انتقال 


الاستحقاق من جهة موقتة إلى جهة دائمة» ضمن شرط الواقف ومتناوله*"*. 


نعم إن انقطاع الاخر يمكن أن يكون بمعناه الکامل في شرط التولية لا 
فى شرط الغلةء لأن اشتراط التولية لیس ضرورياً فى الوقف لا دائم 


)١(‏ قد یتصور أن الجهة الخيرية الأخيرة المشروطة في الوقف» یمکن أن يطراً علیها 
الانقطاع لعارض» كما لو كان الوقف على مدرسة أو جامع أو رباط - وهر 
المأوى المبني للفقراء - أو سقابة أو نحو ذلك فنزح الناس من حوله» وبقي في 
مكان مهجور؛ فقد صرح الفقهاء أن غلة وقفه» بل وأنقاضه أيضاًء تصرف إلى 
أقرب مجانس لهء بإذن القاضي» على الراجح من الآراء (ر: رد المحتار ج" 
ص/۳۷۲-۳۷۱) ومثله فيما يظهر ما لو كان ذلك في بلدء فاستولى عليه 
الحربيون. 
لكن لا يخفى أن هذا ليس انقطاعاً؛ بالمعنى الاصطلاحي» وهو ما تصرف فيه 
الغلة إلى الفقراء» لعدم وجود من يستحقهاء فان الموقوف عليه هنا موجود 
معلوم؛ وإنما صرف الوقف إلى غيره من جنسه» على سبيل التدبير 
الامتصلاحي. لأن في الصرف إلى الموقوف عليه عندئذ إتلافاً بلا فائدة» حتى لو 
عاد المسجد ونحوه إلى سابق حاله. بعودة العمران إلى ما حولی رد الوقف 
إليه» فليس في هذا انقطاع الآخر. 


۳ موقتاء فقد ینقطع في اخره كما سنری . 
الفرع الثانى 
الانقطاع في شرط التولية 

کت كما یکون الانقطاع فى شرط استحقاق الغلة» يكون فى 
التولية؛ فینقطم شرطها في آوله أو وسطه أو اخره. 

أ)- فانقطاع الأول فيهاء كما لو شرط الواقف التولية للأعلم أو للأسَنْ 
من آولاده الکو ولیس له سین الوقف آو لاد أو ليس له سو في الا ناث . 

ب)- وانقطاع الوسط كما لو شرط التولية للأرشد فالأرشد من ذریته 
العلماء أو الذين یعرفون القراءة والكتابة» وکان فى ذریته من ينطبق عليه 
الشرط . فاستحق التولية نم لم يبق فیهم عالم أو من يقرأ ویکتب.ثم وجد 
فیهم من ینطبق عليه الشرط , فان التو لب خلال ذلك » تکون منقطعة الوسط . 

وكذا لو شرط التولية للارشد فالارشد من ذریته طبقة بعد طبقة» على 
أن يكون المتوليی من الذکور المتصل نسبهم إلى الواقف» بمحض 
الذكورة» فاستحق التولية جماعة بهذا الشرط ثم ال الوقف إلى زمن. 
كانت فيه الطبقة العلیا الموجودة من الذرية كلها إناثء والذکور الذین 
ینطبق عليهم الشرط کانوا في الطبقة السفلی فان شرط التولية حينئذ 
منقطع الوسط. لأن الواقف قد رتب الطبقات فلا یکون للطبقة السفلی 
حق في التولية الا من بعد انقراض الطبقة التي فوقها. ولا تستحق الطبقة 
العلیا التولية أيضاًء لأن كل من فيها إناث» وقد شرطها الواقف للذكور. 

فإذا انقرضت تلك الطبقة العليا من الإناث». فى المثال المذكورء عاد 
شرط التولية إلى الاتصال» فاستحقها ذكورٌ أهل الطبقة التى كانت تحتهن. 


لانهم قد آصبحوا طبقة علیا. 


وشلا مثال واقع قی هلأ العصرء و قد حکمت 2 المحكمة الشرعية فی 
حلب بانقطاع الشرط » وأقرته محكمة التمييز الشرعية لدينا. 


ج)- وآما انقطاع الاخر في شرط التوليةء فکما لو شرطها الواقف 
لاس فالاسن من آولاده الحاضرین: ثم آولادهم وذريتهم: فمات آولاده 
الحاضرون عن غير نسل . 

777 - حكم الانقطاع في شرط التولية : 

وحكم الانقطاع في شرط التولية» أنه يعود إلى القاضي الشرعي. 
بمقتضى صلاحيته العامة» نصب متولٌ على الوقف؛ لأجل إدارته. وهذه 
نقطة الفرق الجوهرية في حكم الانقطاع بين شرط الاستحقاق وشرط 
التولية. ففي انقطاع شرط الاستحقاق تصرف الغلة إلى الفقرای باعتبار 
أنهم المصرف العام لكل ما لا مستحق له. وفي انقطاع شرط التولیت 
يرجع في إدارة الوقف إلى القاضي» بحكم ولايته العامة» لأن الفقراء لا 
يستحقون التولية (رد المحتار ج۲ ص/8۲۱). 


وهذاء أي الرجوع في التولية المنقطعة إلى القاضيء لينصب متولياً 
يختاره» إنما هو أصل الحكم الفقهي. لكن بمقتضى المادة /۲4/ من 
قانون توجيه الجهات المعمول به في بلادناء قد أصبحت إدارة الوقف الذي 
ینقطع شرط توليته من حق دائرة الأوقاف التي يدخل الوقف في منطقتهاء 
لأنها تعتبر هي المتولي القانوني على كل وقف لا متوليَ له. فقد انسلخت 
عن القضاة صلاحية نصب المتولين الذين لا تستند توليتهم إلى شرط واقف 
أو تعامل ثابتين . 


تم الیحز ء الأول ~ 


۳۹ 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة المؤلف Oss‏ 
خطة الکتاب Vesna‏ 
رموز الکتاب واصطلاحاته Assess‏ 
مقدمة ns‏ اك 
معتی الوقف qese‏ 
الصورة الفقهية لمعنى الوقف qers‏ 
آول وقف ديني في الاسلام (مسجد قباء) Iss‏ 
آوقاف الصحابة بعد وقف عمر Yere‏ 
الوقف في سبيل العلم Esse‏ 
نشأة الوقف الذري Ess‏ 
الوقف في نظر الاقتصاديين Ves.‏ 
معظم أحكام الأوقاف اجتهادية Assesses‏ 
الشبه والاستمداد بين آحکام الوقف والوصايا ess‏ 
موقع الوقف من الدين فل م م م ل ع و ۳۱ 
جواز الوقف ومشروعيته ¥en‏ 
شخصية الو قف O snna‏ 
القسم الاول : فیما یتعلق بذات الوقف م ۲۷ 

الباب الأول: في حقيقة الوقف وتعريفه r.‏ 


الموضوع 


رقم الصفحة 
الفصل الاو : في حقيقة الوقف م ۲۹ 
نظریتا التبرع والا سقاط QA.‏ 
ثمرة اختلاف هذه النظریات suns‏ ۳۶۵ 
آ- من حيث لزوم الوقف ۳۰ 
ب- من حيث شرائط الوقف r‏ 
الفصل الثاني : تعريف الوقف Esse‏ 
الباب الثاني : في آرکان الوقف وآلفاظه م ۳۷ 
الفصل الأول: في آرکان الوقف ۳۷ 
الفصل الثاني : في ألفاظ الوقف r.‏ 
الباب الثالث : في شرائط الوقف حل ا ع ا 6۳ 
الفصل الأول : شرائط الصحة Ens‏ 
الفرع الأول: في صيغة عقد الوقف ع 
أن يكون فیها جزم بالعقد r.‏ 
أن تكون الصيغة منجزة Ons‏ 

أن لا يكون في صيغة الوقف شرط يؤثر في أصل 
الوقف ب ی Ves‏ 
أن تنفيذ الصيغة تأبید الوقف ۸ 


لصحة الوقف 0 
الفرع الرابع: الشرائط المطلوبة في الموقوف عليه 
لصحة الوقف 0 


YT 
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الفصل الثاني : شرائط التفاد ی 0 ۷۲ 
الفرع الأول: شرائط النفاذ المتعلقة بالواقف Vo...‏ 

الفرع الثاني : شرائط النفاذ المتعلقة بالموقوف .... ٩۱‏ 

شرائط الإجازة 0 رد 

وقف الإقطاعات ٩۵ sss‏ 
وقف الأراضي الأميرية Ves‏ 

وقاف السلاطين والامراء ی رك 

وقف المأجور sss‏ 

الباب الرابع: في حکم الوقف ولزومه . 0 ۱۵ 
الفصل الأول: حکم الوقف sss‏ ۱۱۵ 
الفصل الثاني : لزوم الوقف Teens‏ 
البات الخامس : في ثبوت الوقف وانتقاضه sss‏ ی ۱۱۱ 
الفصل الأول: في ثبوت الوقف r.‏ 
لفرع الاو : الاقرار بالوقف ۰ ۱۱۲ 


البحث الأول : إقرار الواقف فى حال صحته ۰.۰ ۱۱۳ 
البحث الثانى : إقرار الواقف فى مرضص هو به . ١١5‏ 
البحث الثالث : إقرار غير الواقف فى حال 


۱۱۵ srs صحته‎ 

إقرار الوارث Tse‏ 

إقرار الأجنبي غير الوارث VMAs‏ 
البحث الرابع: إقرار غير الواقف في مرض 

مو ته Ass‏ 

الفرع الثاني : الشهادة بالوقف r.‏ 


۳۳۳ 


الموضوع رقم الصفحة 


سهاده التسامع بو ی ی مر و ۲۳۲ 
سهاده الحسية ی ی وم ی ی ۱۳ 


الفرع الثالث : الوقفیات 
الفرع الرابع: قیود السجلات العقارية ........ ۱۲۸ 


الفصل الثاني : مدى سريان القضاء بالوقف Ys.‏ 

الفصل الثالث: في انتقاض الوقف ss‏ ۱۳۳ 

القسم الثاني : فيما يتعلق بالواقف ns‏ ۱۳۷ 

الباب الاو : في شروط الواقفین وآغراضهم 0 ۱4 
الفصل الاول: في شروط الواقفین ومدی اعتبارها 

و قواعد فهمها EN.‏ 


الفرع الأول: في الشروط الممنوعة على الواقفین . ۱6۳ 
الفرع الثاني : فیما يجوز من الشروط وتجوز 
مخالفته عند الحاجة ۱۷ 


a u و‎ EFE FG f hh #4 ها و وا ما‎ # 


۱۵۲ sss 
لبحث الأول: فيما يدخل في هذه الزمرة‎ 
۱۵۲ ۰ والقاعدة العامة في حکمه ل‎ 
۱۵۲ sss أمثلة للشروط المعتادة‎ 
۱۵۵ شرط الواقف كنص الشارع م .ل‎ 
البحث الثاني: آهم القواعد الأصولية في فهم‎ 
۱۵۲ وتطبیق شروط الواقفين‎ 
IY الفصل الثاني : اللزوم في شروط الواففین الجائزة ا‎ 


Y٤ 


الموضوع 


الفرع الأول : أصل نظرية اللزوم في شروط الواقفین 


الفرع الثاني : احتفاظ الواقفین بحق تعدیل الشروط . 


البحت الاول: الأحكام الخاصة بکل من 


الشروط العشرة بحسا لفظه و من 
أ- الإدخال والإخراج والتخصيص 0 
لس الزيادة والنقصان والتفضيل و ل 
ج التغيير والتبدیل 0 


د- الابدال والاستيدال 


مراعاتها في كل من الشروط العشرة . 


الفصل التالث : في عرض ال اقف ومدیی اعتماره us“‏ 


الباب الثاني : في ثبوت شروط الواقفين r.‏ 
الفصل الأول: في ثبوت الشروط بالإقرار ا 

الفرع الأول: في إقرار الواقف بالشروط ااا 

الفرع الثاني: في إقرار المستحق بالشروط .... 

الفصل الثاني : في ثبوت الشروط بالشهادة ا 
الفصل الثالث: في ثبوت الشروط بكتاب الوقف .... 
الفصل الرابع : في ثبوت الشروط بالتعامل ی 
الفرع الاول: في معنی التعامل ونصابه ومتعلقه . 


الفرع الثاني : في حکم التعامل وشرائط اعتاره 
الياب الثالث ؛ فی انقطاع الشروط 


To 


RE ی‎ OE KH ها و‎ KM وا‎ E RE چا وا‎ 


البحث الثاني : القواعد والاحکام التي يجب 


ما EF‏ وا HRH EFM‏ نا وا ام هخ الع لس ع داس 


رقم | ۳ 


۱ 


١34 


۳۰ 


الفرع الثالث: في ثبوت التعامل م ۲۰۵ 


5 
الموضوع رقم الصفحة 


الفصل الاول: الوقف المنقطع ت ۰ ۲۱۱ 

الفصل الثاني : الشر ط المتقطم یو ی ۲۱۲ 

الفرع الأول : الانقطاع في شروط الغلة وحکمه .. ۲۱۲ 

الفرع الثاني : الانقطاع في شرط التولية اا MA‏ 

فهرس الموضوعات هم میم و یی ری ۲۲۷۱ 


